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  مقدمة
  

تنتمي العلوم السیاسیة والعلوم القانونیة الى نفس المیدان، وهذا الانتماء لیس صدفة، وانما   

للارتباط الوثیق الذي یجمع علم السیاسة بعلم القانون، لذلك أدرجت بعض المقاییس 

المرتبطة بعلم القانون ضمن البرنامج الدراسي للعلوم السیاسیة والعكس صحیح ، ومن أهم 

الذي یعتبر بمثابة المفتاح الذي  لتي تدرس مقیاس المدخل الى العلوم القانونیةالمقاییس ا

یساعد الطالب على الولوج الى علم القانون، وأهمیته مشتقه من كونه یهدف الى تعریف علم 

 ..ومایتصلبهمنقضایامرتبطةبتعریفهوانواعهومصادرهونطاقتطبیقهالقانون 

ختلفةفیالمجتمع،وتضبطجمیعانواعالعلاقاتالتیتنشابینافراده،وافالقاعدةالقانونیةتنظمانماطالسلوكالم

لتییكونمؤداهانشوءحقوقمعینةلطرفمعین،تنتجعنهاالتزاماتوواجباتمقابلةعلىعاتقالطرفالاخركماقدتكون

 متبادلة

ذلك أن الطالب ةالحق،یوفیهذاالمستوىمنالدراسة،نقدملطالبالسنةالاولىنظریةالقانونولیسنظر 

لهذا الاساسیةلتحكم في المصطلحات والتمكنمنا،راسةابجدیاتعلمالقانونیعنى بد العلومالسیاسیة

بعلم السیاسة على غرار قانون  التیتسمحلهباستخدامهافیمسارهالدراسیفیالمواضیعذاتالصلةالعلم،و 

 الخ...وقانون البحار، والقانون الاقتصادي العام  ،العلاقات الدبلوماسیة

العلوم  بهدف مساعدة طلبة  هادفة،و سلسةبطریقة اسیمقهالمطبوعةلتوضیحهذاالوتأتیهذ

السیاسیة على الفهم الأمثل لهذا المقیاس نظرا لارتباطه الوثیق بعلم السیاسة، فمثلا من 
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على أحسن  المهام الرئیسیة  المنوطة بالدبلوماسي مهمة التفاوض، والتي لا یمكنه القیام بها

  .وجه دون درایته بعلم القانون

  

عبر موزعة لذلك فقد تم تناول أهم مواضیع مقیاس المدخل الى العلوم القانونیة  وتحقیقا 

  :اثنى عشرة محاضرة وهي كالآتي

  .مفهوم القانون والمفاهیم المتداخلة معه:المحاضرة الأولى 

  .علاقة القانون بالعلوم الاجتماعیة الأخرى:المحاضرة الثانیة 

  .القانونیةخصائص القاعدة :المحاضرة الثالثة 

  .خصائص الجزاء في القاعدة القانونیة:المحاضرة الرابعة 

  .تقسیم القواعد القانونیة:المحاضرة الخامسة 

  .معیار التفرقة بین القواعد الآمرة والقواعد المكملة:المحاضرة السادسة 

 .مصادر القانون أو القاعدة القانونیة:المحاضرة السابعة 

  .العاديالتشریع :المحاضرة الثامنة 

  .المصادر الاحتیاطیة للقاعدة القانونیة:المحاضرة التاسعة 

  .La Coutumeالعرف  :المحاضرة العاشرة 
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  .تطبیق القاعدة القانونیة:المحاضرة الحادیة عشر

 .تطبیق القانون من حیث الزمان: المحاضرة الثانیة عشر
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  المحاضرة الأولى

  مفهوم القانون والمفاهیم المتداخلة معه

  

قهر، ویعتبره اخرون  أنه أداة لحمایة الحق،  ةد من الفقهاء في القانون أنه أداالعدی یعتبر

وفي الحقیقة تمیع القانون بین الاتجاهین، فالقانون سلوكا موضوعیا ولیس شخصیا، واذا كان 

القانون مصطلح شائع الاستعمال، الا أن التبصر بمعانیه ومدركاته لیس متاحا ولا سهلا الا 

رجال القانون الذین یجمعون بین الفكر لمن یتحرى البحث والدراسة المتعمقة فیه، ونقصد 

  .والسیاسة

واجبهم البحث  من لكن هذا لا یعني أنه مقتصر علیهم فبإمكان التخصصات الأخرى، بل

، ولهذا الغرض ننطلق لاستكمال مدركات تخصصاتهم في الدراسات القانونیة والتعرف علیها

القانون في كل محاورها الأساسیة في هذا المقیاس كمدخل للعلوم القانونیة بدراسة نظریة 

بدایة بالمفهوم مرورا بالخصائص والمصادر وكذا التطبیقات وصولا الى التفسیرات التي 

  .تخص القاعدة القانونیة

لتعریف اللغوي ثم الاصطلاحي لتطرق الى اوفي ضوء ما تقدم نستهل هذه المحاضرة با

  .للفظة القانون
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  لغة تعریف القانون: أولا

، في بحثه على معنى 1"القانون بین الأمم"یه جیرهاد فان غلان في مؤلفه المعروف طرح الفق

عنه تناول  الإجابة، وهو سؤال تستوجب )ماذا تعني كلمة قانون(القانون سؤالا منطقیا 

  .المدلول اللغوي للكلمة أولا

هو أصل یوناني، ورد في اللغة " قانون "أعتقد لفترات طویلة أن الأصل اللغوي للفظة     

، وهو ما تبین بأنه "العصى المستقیمة"بمعنى  « Kanun »الیونانیة القدیمة تحت لفظ 

  .2اعتقاد خاطئ حسب العدید من الباحثین على غرار الدكتور عجة الجیلالي

صرین للحضارة الیونانیة، وهو االكتابات والمفكرین المع ویستدل على ذلك بتقدیم مسح لكل

أمر مقنع وذي حجة ومصداقیة، اذ یؤكد أن لفظة القانون في اللغة الیونانیة القدیمة قد وردت 

وهو نفس اللفظ الذي انتقل الى " الناموس أو الشریعة"والذي یعني  « Nonos »تحت لفظ 

وقبلها عرفه شعب بني اسرائیل في التوراة والتلمود اللغات الأرامیة التي نزل بها الانجیل، 

  .وفي نوامیس أنبیائهم

للدلالة " القانون"یمكن القطع أو الجزم بأن الیونانیین القدماء لم یستعملوا مطلقا لفظ  وعلیه

على التشریع أو مصادر القانون الأخرى، والدلیل على ذلك ما تركه الفلاسفة الیونانیین من 

  :أثار فكریة مهمة تخلوا كلها من استعمال لهذا اللفظ على غرار
                                                             

  1970دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع،: ، بیروت2، ط القانون بین الأممجیرھاد، فانغلان 1

، ص ص 2014دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. 1ج.نظریة القانون: مدخل للعلوم القانونیة عجة الجیلالي،  2
)14-15.(  
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 بروتاغوراسProtagoras)487المقیاس"الذي استعمل لفظ ) م.ق 204-ق م "

 .للدلالة على النصوص القانونیة المنظمة لظروف الانسان

               الذي جاء في مرحلة تنازع الفكر )  م.ق 399–م.ق469(سقراط

الیوناني بین الطبیعة والانسان، وهو العصر الذهبي للفكر في أثینا، نجده لم یستخدم 

الناموس الطبیعي،  « Nonos »اسعمل بدلها لفظة بل " Kanunالقانون"مطلقا لفظة 

وما یقوي هذا الطرح قوله قبیل اعدامه  .والذي یعني بلغة عصرنا القانون الطبیعي

، وهو ما "لابد أن یخضع لناموس المدینة خیر له، ولو كان هذا الناموس ظالما:"

 .یعني أنه یقص بالناموس القانون

       لم یستخدم هو الاخر لفظة )  م.ق 347-  م.ق  427(أفلاطون ،

« Kanun »  بل استخدم نفس لفظة أستاذه سقراط« Nanos » وقد خصص لذلك ،

والذي تناول فیه تنظیم المدینة وقواعدها، ویؤكد " محاورة النوامیس"كتابا خاصا أسماه 

 لیست كما یتبناها السفسطائیون مجرد تعاقد أو" القوانین"أفلاطون أن النوامیس أو 

اتفاق، وانما هي رابطة عضویة وثیقة العرى بین الفرد والدولة فهي شبیهة برابطة 

الابن بأبیه، أو رابطة العضو بالجسد، ویعتبر أن غایة النوامیس تكمن في تحقیق 

العدالة ، لذلك  والتي تنشأ منهاة الصحیحة بقیمة الحق الفضیلة المتمثلة في المعرف

 .لشعوره بمثالیة الدولة الفاضلة" دولة النوامیس"اقترح 
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مدونة في ثلاث محاورات " القانون"أو " للناموس" والأهم من ذلك نجد أن مفهوم أفلاطون

، وكلها جاءت "محاورة الخطاب السابع"و" محاورة النوامیس"، "محاورة الجمهوریة: "وهي

  .Kanunخالیة من لفظة 

 لم یستعمل هو الاخر لفظة الیسأرسطو ط ،Kanun حیث استعمل  في كتاباته

 : ألفاظا ومفردات أخرى على غرار

-TOBEONIO  وتعني الشریعة.  

-BEONOYPAPOبمعنى مشرع.  

-OBEOUOSبمعنى السنة أو العادات.  

-OLBEOUOSبمعنى الشرائع الأساسیة.  

-VOUHKWS   القانون(بمعنى الشرعي أي.(  

  .، أي الناموس بمعنى القانون أو الشریعةNonosالعدید من المرات یستعمل لفظة  وفي

  

باللغة الیونانیة القدیمة هو وهم " قانون"أن الحاق لفظة الدكتور عجة یؤكد  ء علیهوبنا

أكبر وصدقا أنا أتبنى طرحه بكل قناعة لأنه استدل باستقراء ومسح لكتب . وخطأ

ى باستخدام اللفظة، ولكنهم لم یستخدموها كما تبین ن هم أولذیفلاسفة الیونان ال

  .سابقا
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اللغة العربیة بنطقها،  أما في اللغة العربیة، نجد أن كلمة قانون تتشكل من حروف تنفرد

، واللفظة تقترب في السمع والنطق من بعض العدید "النون"و" القاف"على غرار

  .1من العبارات المستعملة

تعني الاستقامة والاعتدال لأنه المعبر " القانون"یمنع فعلا من أن لفظة  لكن هذا لا

  .الحقیقي عن القصد منها وان تعددت الألفاظ

  

القانون یستعمل للدلال على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأشخاص في : اذن

ها، كما المجتمع وعلاقاتهم فیما بینهم، وتكون مصحوبة بالجزاء الذي یقع على المخالف ل

  ".التقنین"یستعمل للدلالة على الكتابة والتدوین لهذه القواعد وذلك تحت لفظة 

  

                                                             
الذي یخضع  والتي تعني الخادم الخاضع للسید المرتبط بخدمة الأرض، فالخضوع صفة تستوجب القانون" القن"كلفظة  1

  .الأفراد للإلزامیة والتي تستوجب تسلیط الجزاء المتمثل في العقاب على المخالفین
  .والقن هو الشخص الخاضع لسیده وان خالفه سلط علیه العقاب والحساب والعذاب

جموع القواعد تعني حامل للأشیاء، كوعاء یحمي ویحتوي على المقتنیات، هو حال القانون الذي هو م" القنینة"أیضا لفظة -
  .والمبادئ التي تحمي وتحتوي على أحكام وثوابت المجتمع والدولة معا
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  تعریف القانون اصطلاحا: ثانیا

تعددت التعاریف وتشابكت في تعریف القانون، لكنها تتفق جمیعها في اعتباره علم قائم     

بذاته كونه ینفرد عن بقیة الفروع والدراسات الأخرى وحتى العلوم الأخرى في الاجابة عن 

  .ماذا؟، كیف؟ ولماذا؟: الأسئلة التالیة

  أي ماذا یدَرس؟  ←الموضوع: هذه الأسئلة على التوالي وتعني

  كیف یدرس؟ ←المنهج  

  لماذا یدرس؟ ←الغایة  

في  هالتعریف ب عنوبالتالي ورغم اختلاف الفقهاء في تعریف القانون الا أنهم لا یخرجون

  .من حیث الجزاء، من حیث خصائصه من حیث الغایة منه: اطار المتغیرات التالیة

  

  :القانون من حیث الجزاء تعریف/1

مجموعة من القواعد العامة الجبریة التي تصدر عن ارادة الدولة وتنظم :" عرف على أنه    

 .1"سلوك الأشخاص الخاضعین لهذه الدولة أو الداخلین في تكوینها

                                                             
1Dabin J, Théorie générale du droit, Paris : Edition aeril,1953,p18. 
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أنه یجعل من القانون نتاج ارادة الدولة، ویهمل : وقد واجه هذا التعریف انتقادات عدیدة منها

ن الدولة في حد ذاتها خاضعة للقانون، كما أن عنصر الجزاء لا یمكن اللجوء الیه عندما كو 

تتم مخالفة القاعدة القانونیة، فالقانون لا یجبر بالقوة كافة الأفراد على الامتثال له بالقوة، بل 

  .یستعمل القهر والاكراه فقط ومعاقبة المخالفین له

  :تعریف القانون من حیث خصائصه/2

مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تنظم سلوك : "یعرف القانون هنا على اعتباره    

مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل "، أو هو 1"الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع

  .2"الجماعة، تنظیما عاما وحتمیا بغرض الجزاء الموقع على مخالفتها

ن النقد، كونه یحدد محل القانون في تنظیم سلوك الأفراد في وحتى هذا التعریف لم یسلم م

المجتمع وهذا التحدید للمحل یفتقد الى الأساس المنطقي لأان كلمة سلوك لها بعد 

سوسیولوجي أكثر منه سیاسي أو قانوني، فاعتماد مفردة سلوك یعني تكلیف القانون بدور 

توجیهات "ولیس مجرد " Disposition أحكام"الموجه في حین أن محل القانون 

Orientation  " توصیات "أوRecommandation  "3.  

غیر أنه من وجهة نظري، فان تعریف القانون قیاسا على خصائصه التي ینفرد بها هي 

  . الأكثر منطقیة وواقعیة وحتى عملیة وممارستیه

                                                             
  ).18- 19(ص ص .د س نمنشأة المعارف،: ، مصرالنظریة العامة للقانونسمیر تناغو عبد السید،  1
  .13،ص 1970،    د د ن:     د ب ن،1، طدروس في أصول القانونجمیل الشرقاوي،  2
  .18، صنفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  3
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  :تعریف القانون من حیث غایته وهدفه/ 3

وهنا یتم تعریف القانون من خلال الغایة المنشودةمن تطبیقه وتفعیله، أین یعتبر القانون     

مجموعة قواعد سلوك التي یتوجب على الافراد احترامها لضمان الأمن والنظام في المجتمع "

 فالقاعدة القانونیة قاعدة تنظیمیة أو تقومیة للسلوك، كونها تخاطب الأفراد وتطالبهم بانتهاج

  1"سلوك معین لأن مخالفة أحكامها یوقع الجزاء

فالقانون وفقا لهذا التعریف، هو أمني، تقویمي، أخلاقي وجزائي عقابي في نفس الوقت، لكن 

لابد من الاشارة الى أن القواعد القانونیة تختلف عن القواعد الأخلاقیة وقواعد العرف والدین 

والمجاملة، ما یجعل من التعریف مشاب ببعض من الخلط والفوضى في المفاهیم، لكن هذا 

  .أن هذا البعد الغائي من القانون لیس صحیحالایعني 

  

الجزاء، (ث مما تقدم یمكن تعریف القانون من خلال الجمع بین هذه المتغیرات الثلاو اذن

 .ي مجملها وفي اتحادها تتجلى هویة القانون كعلمف، ف)الخصائص والغایة

 

  الحق والقانون: ثالثا

                                                             
، ص 2006دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرالنظریة العامة للقانون: مدخل للعلوم القانونیةنادیة فضیل،  1

  ).12-11(ص
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في العدید من النقاط الى درجة تقید الحق بالقانون " القانون"بمقولة " الحق"ترتبط مقولة     

 هماواحد أو أن هما معنىأحیانا واستلزام القانون للحق في أحیان أخرى، لكن هذا لا یعني أن

  .تماماالآخر واحدة، فلكل منهما معنى یختلف عن  ةغای

فالقانون هو مجموعة القواعد المتعلقة بسلوك وعلاقات الأشخاص في مكان وزمان معینین 

بالمعنى اللغوي هو الثبوت على أمر معین في علاقة معینة قد  على وجه من الالزام، والحق 

تربط شخص بشخص أو شخص بعدة أشخاص، فالحق بهذا المعنى لیس هو العلاقة، ولكن 

ینظمه القانون عن طریق تقریر الحق، والقانون ینشئ الحق لینظم العلاقة هي الأمر الذي 

العلاقة سواء أكانت هذه العلاقة بین صاحب الحق ومدین معین، أو بین صاحب الحق 

  .1والغیر كما هو الحال في حق الملكیة

علاقات الناس في المجتمع، فهو یرسم حدود نشاط كل والقانون اذ ینظم هذه القواعد الملزمة 

م، ویرتب مصالحهم ویبین ما یعتبر منها جدیرا بالرعایة ومالا یعتبر كذلك، وهو متى أقر منه

مصلحة معینة لشخص ما، خوله سلطة القیام ببعض الأعمال التي تتحقق بها تلك المصلحة 

، فینشأ في تحقیقها ا أو التعرض لهن المساس بهعحدود معینة، ونهى غیره من الناس في 

ه صاحب تلك المصلحة المرعیة دون ب، ینفرد  Situation Juridique بذلك مركزا قانوني

غیره، ویقابله قیود تفرض على سائر الناس، فهذه المراكز تنشأ نتیجة تنظیم القانون لعلاقات 

                                                             
دیوان : ، الجزائرالنظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري: مدخل للعلوم القانونیةأحمد سي علي،  1

  .16، ص2014المطبوعات الجامعیة، 
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 Les الناس ، وتلك السلطات المخولة لأصحاب المصالح التي یحمیها القانون هي الحقوق

droits1.  

فالحق في قواعد اللغة العربیة لیس هو القانون حیث أن كل واحد مستدل بكلة مستقلة، وهذا 

القانون بنفس  عن ، ویعبرdroitعلى خلاف اللغة الفرنسیة مثلا والتي یعبر عنها بكلمة  

  .اللفظة، ویعبر عن الاستقامة أیضا بنفس اللفظة

  Droit Subjectifلشخصي وللتمییز بین الحق والقانون، یستعمل مصطلح الحق ا

، وهو الاتجاه الذي Droitللتعبیر عن القانون  Droit Objectifومصطلح الحق الموضوعي 

سارت علیه بعض المصادر العربیة في استخدام هذه المصطلحات على أساس أن تعبیر 

ویحدد مضمونه، أما الحق  هالحق الموضوعي یقصد به القانون الذي ینشئ الحق أو یقرر 

صي فیقصد به المصلحة التي یحمیها القانون الذي یلزم الاخرین باحترامها وبمقتضاه الشخ

  .2یكون لصاحبه صفة التمتع بالحق

القانون ما هو الا مجموعة حقوق اتفق الأفراد على الالتزام وتنتقد هذه التفرقة على أساس أن 

الأصل دولة الحق ما یعني بها وعلى أساس هذا الاتفاق نشأت دولة القانون، والتي هي في 

  .3أنه تاریخیا دولة الحق أسبق من دولة القانون، فالقانون حام للحریات والحقوق

                                                             
  .30، ص1987دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائر6ط.ي المدخل للعلوم القانونیةدروس فنادیة فضیل،  1
  .16، صنفس المرجع السابقأحمد سي علي،  2
  .16، ص2009برتي للنشر، : ، الجزائر1، جنظریة الحق: مدخل للعلوم القانونیةعجة الجیلالي،  3
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، وفي اللغة الایطالیة نجد كلمة « Law »أما في اللغة الانجلیزیة فمقابل كلمة قانون نجد 

« Diritce »وضوحا بخلاف اللغات الأخرى فهي  ثرأن اللفظة باللغة الانجلیزیة أك ، ویبدو

، وهو ما  Law، وعن القانون ب  Rightتمیز بین الحق والقانون، فتعبر عن الحق بلفظة 

  .یدعم منطق استقلالیة المعنیین، ولكن دون انكار الترابط بینهما

  علاقة القانون بالمفاهیم والقواعد الاجتماعیة المتداخلة معه:رابعا

مع قواعد السلوك " الخصائص - الغایة-الجزاء"في ثلاثیته السابقة " القانون"یتقاطع     

الاجتماعي الأخرى، على غرار قواعد الدین، قواعد الأخلاق وقواعد العادات والتقالید والعرف 

والمجاملات، لكن هذا التقاطع یجعل من القانون أكثر علمیة وأكثر دقة فمقارنة بها تتحدد 

في  وفقا لمتغیرات محددة المقارنة أدرجتح ذلك ه ویتجلى تمیزه وانفراده، ولتوضیخصوصیت

  :الجدول التالي

  

  

  طبیعة 

          

  القاعدة

  أساس 

  

القاعدة 

  القانونیة

  

  القاعدة البینیة
  القاعدة الدینیة

  

القاعدة 
- الأخلاقیة

  الاجتماعیة

  

قواعد التقالید 
والعادات 

  والمجاملاتوالأعراف
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  المقارنة

  

  

  المصدر

مصادر كل -

  .القانون

التشریع -

  أساسا

: الأدیان-

  )وضعیة/سماویة(

  .الدین الاسلامي

: تستمد من -

الأسرة، المدرسة 

، المجتمع ومن 

  .قیم التنشأة

  .العرف-

  .التقالید-

  .ثقافة المجتمع-

  

  
  

  الغایة

تنظیم سلوك -

الأفراد داخل 

  .المجتمع

  جبر الضرر-

 تحقیق-

  .العدالة

  .واقعیة-

خلافة االله في -

  .الأرض

طاعة االله -

  .وعبادته

  .واقعیة ومثالیة-

تحقیق الكمال -

  .والفضیلة

  .أخلاقیة-

  مثالیة-

تكوین مجتمع -

  .فاضل مسالم

مصلحة -

  .المجتمع

توطید الروابط -

  المجتمعیة

  .جبر الخاطر-

  

  
  الالزام

یلزم االله عباده   

  .بطاعته

  واتباع فرائضه-

الامتناع عن -

  نواهیه

  أمام المجتمع-

الردع -

  .الاجتماعي

  لیست ملزمة-

  .اختیاریة-
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  الجزاء

العقاب آني -

  وحال

  سلطة الدولة-

مادي -

  .ومعنوي

العقاب مزدوج -

  )دنیوي وأخروي(

  عاجل أو آجل-

  .مغفرة بعد توبة-

موكل -

  للمجتمع

معنوي سخط -

  وتهمیش

  عاجل-

استهجان -

  المجتمع والناس

  التهمیش-

  ..المعاملة بالمثل

  

  :من خلال: المصدر

  ).83-73(، ص ص2016دار بلقیس، : الجزائر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، علي أحمد صالح- 1

  .12، ص ، نفس المرجع السابقحمزة خشاب- 2
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  المحاضرةالثانیة

  علاقة القانون بالعلوم الاجتماعیة الأخرى

العلوم الاجتماعیة، وبالتالي فهو ذو صلة وثیقة بفروع العلوم الأخرى القانون هو علم من 

  .ومكمل لها، وعلیه سنتناول علاقته بالاقتصاد كعلم، وبالسیاسة وبعلم النفس، وعلم الاجتماع

    : 1علاقة القانون بعلم الاقتصاد-1

مظاهره علم الاقتصاد هو مجموعة النظم التي تحكم النشاط الاقتصادي وتنظمه في كل   

الخ، حیث یتوقف نجاح أي نشاط ...من انتاج الى توزیع الى استثمار الى استهلاك

اقتصادي على نجاعة قواعد التنظیم والتسییر المتبعة، وهنا تظهر العلاقة الأساسیة بین 

النشاط الاقتصادي كنتیجة والقاعدة القانونیة كوسیلة، فالتأثیر متبادل بین العلمین فكرا 

  .وممارسة

 لقانون یؤثر في الاقتصاد حیث یلجأ المشرع الى القانون من أجل تنظیم النشاط فا

الاقتصادي وضبطه مستجیبا لتوجهات السیاسة العامة للدولة في ذلك، كتنظیم انتاج 

  .الخ...فیها،  الاستهلاك، الضرائب سلعة بعینها وتسویقها والاستثمار 

                                                             
  :أنظر 1

-Blaise J.B ,Droit des affaires, Paris, 1991, p 22. 
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 الخ، طبیعة ...ین، لیبرالیة أو اشتراكیةكما أن الاقتصاد یؤثر في طبیعة ونوعیة القوان

قواعد الملكیة، فالقوانین الاقتصادیة لدولة ما تعكس طبیعة النظام الاقتصادي 

 .الخ...المنتهج، قانون الأعمال، قانون الشركات، قانون الاستثمار

  :علاقة القانون بعلم السیاسة-2

ئز هذه العلوم وأعمدتها، فكل العلوم السیاسیة أصلا تتضمن علم القانون، قهو أحد ركا  
نظام سیاسي الا وله تشریعاته الخاصة به، والتي تقوم على قواعد قانونیة دستوریة تحدد 
نظام الحكم في الدولة ونظام عمل السلطات وشكلها، وطبیعة العلاقة بین المؤسسات داخل 

  .الخ)...التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة(الدولة، خاصة السلطات الثلاث 

كما أن الحریات والحقوق والواجبات داخل المجتمع في الدولة تضبطها القواعد القانونیة التي 
تقرها المؤسسات التشریعیة في الدولة، فالدستور كأساس قانوني قاعدي لكل القوانین داخل 

  .الدولة یحدد هذه الروابط ویقننها

من جهة أخرى فان القانون في حد ذاته یتأثر بالسیاسة والتوجع السیاسي العام للدولة،  
أول الاقتراح كوالتیارات المعرضة المختلفة، وهو ما یتجلى عند صیاغة القاعدة القانونیة من 

الى التنفیذ والتطبیق كآخر مرحلة، حیث تتجلى الممارسات السیاسیة للضغط على مرحلة 
  .1جیه اتجاه معینالقانون وتو 

فالقانوني یعتقد أن السیاسي یجب أن یحترم القاعدة القاعدة القانونیة من أجل احقاق دولة   
  .القانون، والسیاسي یعتقد أن القانون مجرد أداة وآلیة سیاسیة لخدمة السیاسة والمصالح

                                                             
  :أنظر 1
  ).112- 109(، ص ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي، -
  ).34- 30(، ص ص نفس المرجع السابقنادیة فضیل، -
  ).24- 23(، ص ص 1984المكتب الجامعي الحدیث، : ، مصرالنظم السیاسیة والحریات العامةأبو زید علي المتیت، -
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  : علاقة القانون بعلم النفس -3

یتناول علم النفس الجانب النفسي للأشخاص وطرق الكشف عن نوایاهم الفعلیة بغرض   
الوصول الى الحقیقة والتي قد یخفیها المتهم ویموه فعله بسلوكات لا تعكس الفعل الحقیقي 

  .الذي صدر عنه

المسؤولیة القانونیة ، یسعى الانسان دائما الى اخفائها وتجنبها، وباعتبار أن المشرع  فإثبات
یعمل على اقرار القواعد القانونیة المتعلقة بسلوكات الأشخاص والمسؤولیة المترتبة عن 
أفعالهم، فهو یراعي الجانب النفسي لهم لیكشف حقیقة الدوافع والحالة التي كان علیها 

  .ارتكابهم الفعل بعدها  یستطیع من تقدیر المسؤولیة أحسن تقدیر الأشخاص أثناء

فالمشرع یجد في علم النفس مصدرا هاما ومرجعا أصیلا لمختلف مجالات اختصاصاته،   
كما في حالة تكییف الوقائع القانونیة، والبحث عن عناصر الالتهام مع الشخص المقدم 

ة خلال جلسة المحاكمة، وهنا یستعین بالكثر للنیابة، أو مع القاضي الذي یبحث عن الحقیق
التي قدمت أوصافا واقعیة لكشف ) نظریة لومبروزو( من نظریات علم النفس الاجرامي 

جرامي على عوامل ة معتمدة في الكشف عن السلوك الاالمجرم في ملامحه الظاهری
یة الخاصة بالظروف الشخص"فیزیولوجیة وبیولوجیة والتي یصطلح علیها في علم القانون 

التي تعتمد على الظروف التربویة والاجتماعیة للمجرم، ) نظریة فیري(، وعلى غرار بالمجرم
وهنا یظهر دور  1"بالظروف المحیطة بارتكاب الجریمة" والتي یصطلح علیها في القانون 

  .علم النفس الاجرامي أو علم الجریمة، والذي یتجلى فیه التداخل بین القانون وعلم النفس

  :2نلخص المجالات التي یتقاطع فیها علم النفس بالقانون فیما یليو 

                                                             
  .114، ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي،  - : أنظر 1
  
  .171، ص 1989مؤسسة شباب الجامعة، : ، مصرالتحقیق الجنائي العمليعبدالفتاح مراد، - : أنظر 2

  .1982دار الفكر العربي، : ، مصرعلم الاجرامعبدالفتاح مراد، -            
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في مجال اقرار الخصوم وأداء الیمین وتقدیر المسؤولیة المدنیة وابرام العقود في القانون -1
  .المدني

  .في مجال تقدیر المسؤولیة المدنیة في تقنین الاجراءات الجزائیة-2

  .هود في قانون الاجراءات الجزائیةالشفي مجال تقدیر اعتراف الخصوم وشهادة -3

  .في مجال تقدیر المسؤولیة الجزائیة بالنسبة للراشدین والأحداث في تقنین العقوبات -4
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  لمحاضرة الثالثةا

  خصائص القاعدة القانونیة

  

القاعدة القانونیة هي خطاب تكلیف ونهي، یترتب عنه أثر، وبغرض فهم هذا الخطاب 

  وطبیعته ومدى تمیزه عن الخطابات في القواعد الأخرى، نتناول خصائص القاعدة القانونیة

: ویمكن استنتاج الخصائص الأساسیة الممیزة لهذه القاعدة من خلال التعریف التالي للقانون

كونه مجموعة القواعد العامة والمجردة المنظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع، والتي تكون "

  .1" مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة المختصة

  .اجتماعي سلوك ومجردة، قاعدة ملزمة، قاعدة عامة : وهي أن القاعدة القانونیة هي قاعدة

  

  القاعدة القانونیة قاعدة تنظیم للسلوك الاجتماعي داخل الدولة: أولا

القاعدة القانونیة هي عبارة عن خطاب تكلیفي موجه لأفراد المجتمع من قبل السلطة 

یر وفق المختصة على وجه الالزام قصد تنظیم سلوكهم في المجتمع، فیصبح هذا الأخیر یس

  .ذلك التنظیم الذي تضمنته القاعدة القانونیة في انضباط تام وموجه
                                                             

دار ھومة، د س ن، : ، الجزائر3، طالقانونالوجیز في نظریة : مدخل الى العلوم القانونیةمحمد السعید جعفورة،  1
  .19ص



 
22 

حیث یشترط في الأشخاص المخاطبین أهلیة خاصة للإدراك خطاب القانون تتمثل في توفر 

یز لدیهم، ففي حالة الصبي غیر الممیز، أو الشخص المختل عقلیا فان یحد أدنى من التم

حكمهما مباشرة، ولكن یخاطب القائم على أمرهم كالولي أو القانون لا یخاطبهما ومن في 

  .1الوصي أو القیم

والمقصود بالمجتمع أو البیئة الاجتماعیة لیس تجمع أفراد من الناس في بقعة من الأرض 

دون هدف واحد یربطهم ویجمع بینهم وانما هو شركة یجمع أعضائها التضامن لتحقیق ما 

أمام هذا المجتمع من وجود نظام تتولى قواعده تحدید بینهم من صالح مشترك، ولا مفر 

 التعاون بین الشركاء وكفالة دوامه لتحقیق الغایة المشتركة، وهو ما یقتضي وجود سلطة

ولذلك فالقانون . لها السیادة على أفراد المجتمع بما یمكنها من فرض كلمة القانون تكون

لطة عامة تملك علیهم حق الجبر یوجد في مجتمع سیاسي منظم یخضع أفراده لسیادة س

  .2والقهر

: مثلا(فالقاعدة القانونیة لا تخاطب الا الأشخاص، فهي القاعدة التي تحدد مواصفات السلعة 

سیارة : مثلا(، أو القاعدة التي تحدد المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن الأشیاء )وزن الخبز

أو المسؤول عن الشيء أو  نع الخبز،صا تخاطب الخباز انماوانات، و ، أو الحی) أو شاحنة

الحیوان وهو الشخص الذي یعقل ویدرك ویفهم خطاب القانون، كما أن هذا الخطاب غیر 

                                                             
  .15، ص2003مطبعة دار ھومة، : ، الجزائرالنظریة العامة للقانون: المدخل لدراسة القانونعبدالمجید زعلاني،  1
 ، مصر6،طالقانون بوجھ عام النظریة العامة للقاعدة القانونیة النظریة العامة للحق: المدخل الى القانونحسن كیرة،  2
  .26، ص1993منشأة المعارف، ): الاسكندریة(
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المدنیة وحتى الجنائیة، وفي حالة الشخص  المباشر لا یمنع قیام مسؤولیة الشخص الطبیعي

  .المسؤول عنه هو الذي یخاطبه القانون المعنوي فان الشخص الطبیعي

  

القاعدة القانونیة هي قاعدة سلوك تحدد للشخص ما له وما علیه في مواجهة أفراد  :اذن

المجتمع، وفي اطار تنظیمها للسلوك فان القاعدة القانونیة تتجه أساسا لضبط سلوكهم 

المادي أي تهتم بالمظاهر الخارجیة لهذا السلوك فقط، وهو البعد الذي یمكن رصده 

وي الذي یبقى مجرد فكرة أو تخمین فانه یخرج عن نطاق وتقنینه أما السلوك المعن

  1أن مجرد التفكیر في الجریمة لا یعني القیام بها ولا یعتبر جریمة: القانون، مثال

  

  القاعدة القانونیة قاعدة عامة ومجردة: ثانیا

التكلیف الذي یتضمنه القانون لا یمكن أن یكون الا تكلیفا عاما مجردا، موجه الى كل     

  :ن تتوفر فیه صفة بعینها لا الى شخص أو فرد بعینه، ویمكن تناول دلك كما یليم

  :وتكون القاعدة هنا عامة من حیث الأشخاص والوقائع :القاعدة القانونیة عامة-أ

أي أن خطاب التكلیف الذي تتضمنه القاعدة القانونیة غیر موجه  :من حیث الأشخاص-1

لشص معین بذاته وانما هو موجه لكل أفراد المجتمع، ولفئة معینة منه بل وحتى لشخص 
                                                             

  ).17-15(، ص صنفس المرجع السابقعبدالمجید زعلاني،  1
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واحد منه ولكن بصفاتهم، فالمهم هو أن الخطاب موجه على أساس صفة المخاطب لا على 

  .أساس اسمه أو ذاته البشریة الشخصیة

وانما  وذاتها أي بعینها الذاتونیة لا تعتد بواقعة معینة بفالقاعدة القان :الوقائعمن حیث -2

  .تعتد بكل الوقائع التي تتحقق شروط تطبیقها وتفعیلها

یقصد بالتجرید الملازم للقاعدة القانونیة مراعاة مصدر القانون  :القاعدة القانونیة مجردة-ب

أو واقعة مادیة أو قانونیة محددة، أو بعبارة عند انشاء صیاغته على نحو غیر مقید بشخص 

أخرى صیاغة القواعد القانونیة في شكل خطاب موجه لمجهول ولیس الى شخص معین 

  .1بالذات

  .وتكون القاعدة القانونیة مجردة من حیث الأشخاص والوقائع

عند وضعها جردت القاعدة القانونیة من تحدید شخص معین  :من حیث الأشخاص-1

بالذات فهي تحدد الأوصاف والمظاهر التي تبین الأشخاص محل الخطاب في القاعدة 

القانونیة فقط، وعلیه كل شخص توفرت فیه هذه الصفات وتحققت كان معنیا بخطاب هذه 

  .القاعدة القانونیة

عند وضعها جردت من أي واقعة معینة بذاتها، وانما القاعدة القانونیة  :من حیث الوقائع-2

حددت الشروط الواجب توفرها في الوقائع التي تنطبق علیها القاعدة القانونیة فقط، لذا ترد 

                                                             
  .55، صنفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  1
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فكل واقعة . القاعدة في شكل عبارات وألفاظ مجردة لا تشیر الى وقائع محددة بعینها أو ذاتها

اعدة القانونیة، فخاصیة التجرید تهتم بالشكل على طبقت علیها القانتحققت فیها تلك الشروط 

وغالبا ما یرد التجرید في شكل عبارات موجهة للجمهور دون تسمیة أفراده . حساب الموضوع

یسري القانون : " كنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري التي تقضي على أنه 

شكل مجرد دون تشخیص لهذه  ورد في" جمیع المسائل"فلفظ ..." على جمیع المسائل 

تسري القوانین "المسائل، أیضا نصت المادة السادسة من القانون المدني الجزائري على أنه 

، فكلمة الأشخاص جاءت بصیغة مجردة بعیدة ..."المتعلقة بالأهلیة على جمیع الأشخاص 

  .1عن أي ذاتیة وتعیین أو تشخیص

  

، وانما العبرة بصفة من )سواء قل أو كثر(العبرة لیست بعدد من توجه الیه القاعدة  :ذنا

تتوجه الیه، فقد تتوجه القاعدة القانونیة الى طائفة محدودة من الناس، وهي على رغم 

ذلك قواعد قانونیة بالمعنى الذي شرحناه لأنها تخاطب كل من تتوفر فیه صفة معینة، 

القضائیة مثلا، حیث یضع قواعد قانونیة تسري على طائفة على غرار قانون السلطة 

واحد، ورغم ذلك  القضاة وهم طائفة محدودة من الناس، كما أنها قد تتوجه الى شخص

معین كالقواعد  تبقى قاعدة عامة وجردة لأنها تتوجه الى صفة معینة لا الى شخص

                                                             
  ). 56-55(، ص ص السابق نفس المرجععجة الجیلالي ،1
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الى رئیس معین بذاته، بل الخاصة بتحدید سلطات رئیس الدولة الدستوریة التي لا تتوجه 

  .1تتوجه الى كل شخص قد یشغل منصب رئاسة الدولة في الحاضر أو المستقبل

  

  :وعموما یترتب عن خاصیة العمومیة ما یلي

، حیث یصبح القوي والضعیف سواسیة، والغني أمام الفقیر م القانونمبدأ المساواة أما-1

لا أحد یعلوا على القانون "القانونیة، أي كذلك، والحاكم والمحكوم، ونقصد بذلك المساواة 

، ولا نقصد بذلك  المساوة الاقتصادیة والاجتماعیة والتي لا وجوب فیها "والقانون فوق الجمیع

  .2للمساواة بما فضل االله بعضنا على بعض

، حیث 3العدل هو فكرة تتجلى وتتجسد من خلال تحقیق المساواة بین الناس: مبدأ العدالة-2

ابن الخطاب عندما وجد نائما في العراء دون حمایة ولا جند وهو آمن على نفسه قیل لعمر 

، أي أن الحاكم لابد أن یعدل في " یا عمر حكمت ،فعدلت ، فأمنت ، فنمت:" دون خوف

تطبیق القانون على كافة الناس مهما كانت مناصبهم وبلغت أموالهم ووصل جاههم 

  .4"موا بالعدلواذا حكمتم بین الناس فاحك"وسلطانهم، 

  

                                                             
  .34، صنفس المرجع السابقحسن كیرة،  1
  ).55-54(ص، ص نفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  2
  .55، صنفس المرجع3
  آیة قرآنیة   4
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  القاعدة القانونیة قاعدة ملزمة: ثالثا

، فالقاعدة القانونیة 1مادي جماعي بإجبارالقانون هو مجموعة قواعد ملزمة مكفولة    

ما على سبیل الجبر س على سبیل الموعظة والارشاد وانخطاب موجه الى أفراد المجتمع، لی

كان مجرد اخطار بتقریر وضع معین، فهو والالزام، فباعتباره أمرا أو نهیا، أو حتى وان 

حتما یتضمن فكرة الالزام، وتبقى دون فاعلیة، ان لم تقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة 

  .2في المجتمع على من یخالف حكمها

حیث أن خاصیة الالزام من أهم خصائص القاعدة القانونیة، فاذا تخلفت هذه الخاصیة فان 

  :أنة القانونیة سوف تتخلف هي الأخرى بالضرورة ما یعني دالقاع

  .تخلف القاعدة القانونیة ←تخلف خاصیة الالزام

  .وجوب وقوع الجزاء←تخلف الالتزام بالقاعدة القانونیة 

وعلیه فان ما یمیز القاعدة القانونیة هو الاجبار المصاحب لها، تحت طائلة الجزاء المترتب 

و استعمال القوة المادیة والاكراه التي تمتلكها لقمع المخالفین للقانون عن مخالفتها، فالجزاء ه

على اصلاح الضرر وأداء التعویض عند الاقتضاء، ومنه سوف نتعرض للجزاء  لإجبارهمأو 

  :من خلال

                                                             
1Roubier  ,Théorie générale du droit. .1946. pp(25-32). 

  .14ص. كلیة الحقوق، ب س ن: 1عة الجزائر جام ،المدخل للعلوم القانونیة حوریة كمیح،  2
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  المحاضرة الرابعة

  خصائص الجزاء في القاعدة القانونیة

الجزاء المصاحب للقاعدة القانونیة بأنه مادي محسوس، وتوقعه السلطة المختصة،  یتمیز

  وأنه آن وحال غیر مؤجل

ویعني مساس الفرد المخالف في شخصه وماله، بصفة  :الجزاء القانوني مادي ومحسوس-أ

مادیة ولیس بصورة معنویة، فالمظهر الخارجي المحسوس یقوم على الاجبار الذي تباشره 

  .1العامة بالقوة المادیة السلطة

فالجزاء في القاعدة القانونیة یصیب الشخص المخالف في جسمه بأن تقید حریته كوضعه 

فالسجن، ویصاب في ماله عن طریق الزامه بالتعویض وأدائه للغرامة أو حجز سلعته، أو 

في القواعد الأخرى كما بینا  الخ، وبهذا یختلف عن الجزاءات....ناء مخالف للقانونبتهدیم ل

  .سابقا

  :الجزاء القانوني توقعه سلطة عامة مختصة-ب

للفرد ولا یحق  ،ه السلطات المختصة والممثلة لها فالجزاء فعل محتكر من قبل الدولة تمارس

اقتصاص الفرد لنفسه، لأن هذا في حد ذاته یعد فعلا مجرما من القانون ویعرض مرتكبه 
                                                             

  .39، ص نفس المرجع السابقعلي أحمد صالح،  1
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و منظم لأنه معین مسبقاـ، وتتولاه السلطة العامة بتحقیقه جبرا على للعقاب والجزاء، فه

ولا یتولى المعتدى علیه توقیعه بنفسه الا في  ،كم القاعدة القانونیة باسم الشعبالمخالف لح

 Légitime Défense1حالات استثنائیة وبشروط معینة في القانون كحالة الدفاع الشرعي 

  ).من تقنین العقوبات الجزائري139ي الجزائري والمادة من التقنین المدن 128المادة (

فخاصیة الجزاء لم تكن مرتبطة بالدولة في الأنظمة القدیمة، حیث قامت على القصاص وفق 

المنهج باب الفوضى هذا ، حیث فتح "والبادئ أظلم" العین بالعین"و" السن بالسن"منطق 

هذا المنهج في الجزاء، واستبدال  واللااستقرار، ما دفع بالأنظمة لضرورة التخلي عن

القصاص الفردي الفوضوي بالقصاص المنظم المقنن الذي تتولاه الدولة وفق منطق متطلبات 

  .المصلحة العامة للفرد والمجتمع

ویشترط لصحة حالة الدفاع الشرعي بترخیص من القانون عن المال والنفس والعرض ما 

 2:یلي

  فس أو المال أو الغیروجود حالة للدفاع المشروع عن الن. 

 تناسب الدفاع مع جسامة الاعتداء.  

  :الجزاء القانوني آن وحال وغیر مؤجل-ج

                                                             
  40، صالسابقنفس المرجع علي أحمد صالح،  1
  )58-57(، ص ص نفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  2
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یختلف الجزاء القانوني عن الجزاء في القواعد الأخرى لاسیما الدینیة التي متروك فیها     

فة وبعد الجزاء للآخرة، أما في القانون فان الجزاء القانوني یفترض تطبیقه عند ارتكاب المخال

حیاة المخالف أو  )حین(القیع الجزاء حأو عند ادعاء المتضرر منها، حیث یتم تو  اكتشافها

المرتكب للمخالفة، ویسقط الجزاء في بعض القوانین بوفاة المتهم، غیر أنه في الجانب 

أي أن الجزاء في القاعدة القانونیة لیس . 1المدني ینصرف الجزاء الى ورثة المخالف المتوفي

  .آجلا وانما عاجلا

  :الى جانب هذه الخصائص الثلاثة للجزاء، فان الجزاء القانوني یأتي في عدة صور وهي

ویقع هذا النوع من الجزاء على من یرتكب فعلا تجرمه قاعدة من قواعد  :الجزاء الجنائي-1

بعة قانون العقوبات زجرا له وردعا لغیره، اذ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص، وتحدث المتا

بموجب دعوى عمومیة یتولاها قضاة النیابة العامة باسم المجتمع، وتكون العقوبة أصلیة أو 

  :2تكمیلیة

وهي الجزاء الأصلي المقرر للجریمة، ویحكم بها دون أن تقترن بعقوبة  :العقوبة الأصلیة-أ

الاعدام أو السجن (أخرى، وتتفاوت في شدتها حسب جسامة الجریمة المرتكبة، من جنایات 

الحبس حسب نص (، جنح )من قانون العقوبات   263و 261المؤبد حسب نص المادتین 

                                                             
  .57، ص نفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  1

2Pexatore. P, Theorie générale du Droit, Paris, 1951, p p (75-77) 
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الحبس أو الغرامة المالیة حسب نص المواد من (ومخالفات ) من قانون العقوبات 265المادة 

  ).من قانون العقوبات 288الى  265

من قانون العقوبات وهي على أنواع  09نصت علیها المادة  ):التابعة(العقوبة التكمیلیة  -ب

عدیدة كالحجر القانوني الذي یقصد به حرمان الشخص من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة 

  .والسیاسیة

وهو جزاء اصلاحي لأن غایته هي اصلاح الضرر المترتب على  :1ء المدنيالجزا-2

  :الاخلال بالقاعدة القانونیة ویتخذ صورا عدیدة وهي كالآتي

  )ق م  164المادة (مثلا : التنفیذ العیني-1

  )ق م 130والمادة  124المادة ( مثلا : التعویض-2

  .بطلان التصرف أو فسخه-3

  .أو نسبیا البطلان ویكون مطلقا -4

  :2الجزاء التأدیبي -3

ویوقع هذا الجزاء على الموظف العمومي بعد ارتكابه الخطأ المهني، وتفرضه سلطة   

تأدیبیة تتخذ عادة شكل اللجنة المتساویة الأعضاء التي تتولى تكییف العقوبة وفق الخطأ، 

                                                             
  .63، ص نفس المرجع السابقعلي فیلالي،  1
  ، صنفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  2
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، ویتقرر الجزاء )عمل الموظف(قرار من قبل الهیئة الاداریة المعنیة  بإصداروالذي ینتهي 

انذار، لفت النظر، توبیخ، تجمید الترقیة، توقیف الراتب، التحویل والنقل، التنزیل : في شكل 

  .في الرتبة، التسریح

  : جزاء القانون الدولي العام -4

و العقوبات، وقد عرفها فقهاء یوجد في القانون الدولي العام جانب مرتبط بالجزاءات أ  

اجراءات قمعیة تتخذها الدولة أو مجموعة من الدول بغرض " القانون الدولي العام بأنها 

ممارسة تهدف الى " وهو " اقناع أو الزام دولة أخرى بالعدول عن خرق قواعد القانون الدولي

  ".منع الدولة من ارتكاب عمل غیر مشروع

/ السیاسیة/ الدبلوماسیة/العقوبات العسكریة: ولي العام هيوصور الجزاء في القانون الد

  .الاقتصادیة

، والتي تم انشاء وأصبحت فكرة العقاب في القانون الدولي تمس الجرائم ضد الانسانیة  

بروما، حیث  1998-07-17محكمة الجنایات الدولیة بموجب اتفاقیة دولیة مؤرخة في 

  :ة خطورةمنها اختصاص المحكم 05تناولت المادة 

  .جرائم الابادة الجماعیة-1

  جرائم ضد الانسانیة-2

 جرائم الحرب أو العدوان-3
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  خامسةالمحاضرة ال

  تقسیم القواعد القانونیة

  

هو مجموعة القواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي، وقد اعتمد الفقهاء على عدة  القانون
معاییر في ذلك، كمعیار أطراف العلاقة والغایة من القانون، وطبیعة وصفة أطراف العلاقة، 

  : بحیث نتج عن هذه المعاییر أربعة تقسیمات للقاعدة القانونیة وهي

  .ینظمها القانون من حیث موضوع وأشخاص العلاقات التي: أولا

  .من حیث العلاقات التي ینظمها القانون داخل أو خارج الاقلیم: ثانیا

  .من حیث طبیعة القواعد في حد ذاتها: ثالثا

  .من حیث خاصیة الالزام : رابعا

وهي التقسیمات التي تحصر في طیاتها كل أنواع القانون وفروعه ومجالاته مهما كان   
  . نوعها

  :القواعد القانونیة من حیث موضوع وأشخاص العلاقات التي تنظمهاتقسیم -أولا

وهو الذي یعتبر التقسیم الرئیسي للقانون، حیث یتم تقسیمه الى عام وخاص، وهو تقسیم     
قدیم ولایزال مستقرا وحاضرا ومسلما به في الفقه القانوني الحدیث، فهو ذو فائدة علمیة 

ي المعاملة بین الدولة صاحبة القهر والاكراه في واضحة ناجمة عن التمییز الواضح ف
  .الجماعة وبین الأفراد الخاضعین لهذا الاكراه والسلطان
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عرفها   Le droit privéوالقانون الخاص   Le droit publicفالتفرقة بین القانون العام 
الرومان باعتبار أن الدولة هي سلطة عامة تعمل للصالح العام وتعلوا على المصالح 
الخاصة، وأمام معیار طبیعة المصلحة وجد معیار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونیة 
والذي بمقتضاه یكون القانون العام هو الذي یحكم العلاقات التي تكون الدولة أحد أطرافها 
بصفتها صاحبة السیادة أو السلطة العامة في الجماعة ویكون القانون الخاص هو الذي 

 .1ین الأفراد بوصفهم أفرادیحكم العلاقات ب

  :وعلیه

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد  ←القانون العام
  .الأشخاص العامة طرفا فیها باعتبارها صاحبة السیادة وتتصف بسلطتي القهر والاكراه

القانون الدستوري، القانون الاداري، القانون المالي : یندرج تحت القانون العام كل من  ←
  .الخ...والقانون الدولي العام

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات بین الأشخاص بوصفهم : القانون الخاص
السیادة أو بتنظیم أشخاصا، وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتصل بحق 

السلطة العامة في الجماعة، فالدولة حین تكون طرفا في علاقات بصفتها شخصا معنویا 
عادلا لا بصفتها صاحبة السیادة والسلطان في الجماعة تحكمها قواعد القانون الخاص لا 

  .قواعد القانون العام

نون الخاص والذي یندرج تحت القانون الخاص القانون المدني الذي یعتبر أساس القا←
القانون التجاري، القانون البحري، قانون العمل، : تفرعت عنه القوانین الأخرى على غرار

  .الخ....القانون الدولي الخاص

                                                             
1Rouleir  ,op.cit.pp(248-249) 
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تقسیم القواعد القانونیة من حیث العلاقات التي ینظمها القانون داخل أو : ثانیا

  :خارج الاقلیم

أي هو القانون الذي یحكم العلاقات المتصلة بحق السیادة في الجماعة في الداخل أو     

  .خارجیا، أي امتداد لسلطة الدولة على مواطنیها لیس في الداخل  فقط بل في الخارج أیضا

  : وعلیه نجد

 البري، (وهو مجموعة القواعد التي تطبق على مستوى اقلیم الدولة  :القانون الداخلي

  .فقط) الجوي، البحري

ویندرج تحت هذا القانون العدید من الفروع في صورة القانون الداخلي العام، والقانون الداخلي 

القانون الدستوري، القانون الاداري، : وكل منهما یتفرع الى عدة أنواع على غرار. الخاص 

  .الخ...نون المالي والقانون الجنائيالقا

 فهو مجموعة القواعد التي تطبق على مستوى یتجاوز حدود الدولة : القانون الخارجي

الجغرافیة، ویندرج تحت هذا التقسیم عدة فروع على غرار القانون الدولي العام، 

  .الخ...القانون الاقتصادي والقانون الدولي لحقوق الانسان

  

  واعد القانونیة من حیث طبیعة القواعد في حد ذاتهاتقسیم الق: ثالثا
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  ویقوم هذا التقسیم على أساس أن مجال القانون مجال موضوعي أو شكلي    

یضع أحكاما موضوعیة للعلاقات التي یتصدى لحكمها حیث یحدد : فالقانون الموضوعي

كالقانون المدني، فیها الحقوق والواجبات المختلفة من حیث نشأتها، استعمالها وانقضائها 

  .الخ...القانون الجنائي والقانون التجاري

هو مجموعة القواعد التي توضح الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على : القانون الشكلي

القانون  وتفعیل بإعمالالحق الذي تضمنته القوانین الموضوعیة، أي یبین الاجراءات الكفیلة 

المدنیة والتجاریة والاجراءات الجنائیة هي قوانین من الموضوعي وتطبیقه فقانون الاجراءات 

  .1حیث الشكل

  :تقسیم القواعد القانونیة من حیث الالزام: رابعا

، وهي جوهر تمیزها عن القواعد 2الالزام هو خاصیة كامنة وأساسیة في القاعدة القانونیة    

القواعد الاجتماعیة الأخرى، غیر أنه توجد في القاعدة القانونیة خصوصیة ما في كل من 

  :كما یلي الآمرة والقواعد المكملة

هي مجموعة القواعد القانونیة التي لا : Les Règles impérativesالقواعد الآمرة -أ

تلك القواعد التي لا تستطیع ارادة : "لف حكمها، فهيیجوز فیها للأفراد الاتفاق على حكم یخا

القواعد القانونیة التي لا یجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق : " وهي أیضا" الأفراد مخالفتها
                                                             

  .56، صنفس المرجع السابقحسن كیرة،  1
  .220، صالسابقنفس المرجع عجة الجیلالي،  2
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حیث تتمثل وظیفة القاعدة الآمرة في اصدار أمر القیام بفعل ما أو تنهي  ".على عكسها

انعدام تام لإرادة الأطراف اتجاهها وهي عنه، ویترتب عن ذلك خضوع مطلق لأحكامها و 

مقررة للمصلحة العامة ولها ارتباط وثیق بكیان المجتمع ومبادئه ونظامه العام وآدابه 

  .1العامة

فسلطان ارادة الأفراد منعدم ازاء القواعد القانونیة الآمرة، بمعنى أن الزام هذه القواعد لهم انما 

ج على أحكامها بإرادتهم أو باتفاقات تعقد فیما بینهم، هو الزام مطلق لا یملكون أمامه الخرو 

فهي تصدر في شكل أوامر ونواه صریحة الصیاغة ویجبرون على احترامها والخضوع لها، 

 لإحقاقفهي تتضمن التكلیف في صور الأمر والنهي على سبیل القید على حریة الأفراد 

  .2احترام النظام العام والمبادئ العامة داخل المجتمع

    

هي تلك القواعد القانونیة التي یجوز للأفراد : Règles Supplétivesالقواعد المكملة -ب

، أي أنها تلك القواع القانونیة التي تهدف الى تنظیم 3الاتفاق على حكم یخالف حكمها

مصالح فردیة للأشخاص في الحالات التي یكون هؤلاء الأفراد غیر قادرین على تنظیم 

  .علاقاتهم بأنفسهم

                                                             
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . ، بیروت)منصور القاضي: تر( معجم المصطلحات القانونیةجیرار كورنو،  1

  ).257- 256(، ص ص1998والتوزیع، 
  .77، ص1999دار وائل للطباعة والنشر، :، الأردن 6، ط المدخل الى علم القانونغالب علي الدوادي،  2
  .113، ص2003دار وائل للنشر، :د ب ن، 2، طالمدخل الى علم القانونعوض أحمد الزعبي،  3
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فسلطان  الارادة للأفراد ازاءها موجود، ما یعني أن للأفراد في الأصل حق الخروج علیها 

أو باتفاقات یعقدونها فیما بینهم، والا أصبحت ملزمة لهم الزام القواعد القانونیة  بإرادتهم

الآمرة، ولكن هذه الارادة لا تعني عدم الزامیة القاعدة القانونیة المكملة لأن امكانیة مخالفتها 

هو شرط أساسي في اعمالها، فالنشاط الفردي والعلاقات الاجتماعیة لیست على درجة واحدة 

لأهمیة والخطر، فالقانون في مثل هذه الحالات لا ینفض یده نفضا تاما من وضع من ا

تنظیم نموذجي یلزم من لا یظهر ارادته من الأفراد في مخالفته، وهنا تظهر القواعد القانونیة 

  .1المكملة

فصفة الالزام لا تتخلف في القواعد المكملة، فهي ملزمة قانونا اذا لم یوجد اتفاق على 

من جانب الأفراد لا یضر بالمجتمع والآداب والقواعد العامة، أي أن الالزام فیها قار عكسها 

وبات، ویتوجه الى طائفة معینة من العلاقات والروابط التي لم تخضعها ارادة الأفراد لتنظیم 

مخالف، فاحتمالیة قصور ارادة الأفراد عن تنظیم علاقاتهم، جعلت من القانون یحتوي هذا 

واعد قانونیة تكمل ما یعتري اتفاقات الأفراد من نقص، أي تطبق أین لا یوجد من خلال ق

اتفاق على مخالفة الأحكام التي تقررها تنظیما لقضایا تفصیلیة عادة ما یهملها أو یتجاوزها 

  .2الأفراد دون حل في اتفاقاتهم

                                                             
  ).42-41(، ص صنفس المرجع السابقحسن كیرة،  1
دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرالنظریة العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونیة حبیب ابراھیم الخلیلي،  2

  ).106-105(، ص ص 2010



 

 
39 

ولكن القاعدة . لآمرةفالقواعد المكملة هي قواعد ملزمة من وقت نشوئها مثل القاعدة القانونیة ا

القانونیة سواء كانت آمرة أو مكملة لا تطبق الا اذا توافرت الشروط اللازمة لإعمالها، ومن 

بین شروط تطبیق القاعدة المكملة عدم اتفاق الأفراد على مخالفتها، فاذا اتفق الأفراد على 

  .1تحقیقها قد تخلف ذلك امتنع تطبیقها لا لأنها قاعدة غیر ملزمة وانما لأن شرطا من شروط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .38، صالمرجع السابقنفس نادیة فضیل،  1
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  المحاضرة السادسة

  معیار التفرقة بین القواعد الآمرة والقواعد المكملة

من الناحیة  العملیة تعد التفرقة بین القاعدتین ضروریة وأساسیة وقد توصل الفقهاء الى 

  .معیارین للتمییز بینهما، وهما المعیار الشكلي والمعیار الموضوعي

من خلال تفحص الصیاغة الخارجیة للنص، وطبیعة العبارات والألفاظ، : الشكليالمعیار -1

ونوعیة المفردات التي تضمنها النص، ومن خلال ذلك یمكن معرفة ما اذا كانت القاعدة 

أین تتضح نیة المشرع في تحدید نوع وصفة هذا القاعدة القانونیة من خلال آمرة أم مكملة، 

  .ي كل واحدةاستعماله لعبارات بعینها ف

 لا یجوز"أو ..." یجب: "حیث تبرز صیاغة القواعد الآمرة حسب العبارات التالیة"... ،

، وهي ألفاظ قاطعة تدل على عدم جواز مخالفتها، وأن الاتفاق ..."تحت طائلة البطلان"

 .1على عدم الاحتكام لها یعد باطلا بطلانا مطلاقا، وتقترن مخلفتها بعقوبة

لا یجوز للقضاة :" من القانون المدني الجزائریوالتي جاء فیها 402نص المادة : 1ثالم

وللمدافعین القضائیین ولا للمحامین ولا للموثقین ولا لكتاب الضبط أن یشتروا بأنفسهم 

 ".مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه

                                                             
  .56، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، : الأردنمبادئ القانون،: المدخل لدراسة العلوم القانونیةعبدالقادر الفار،  1
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 یجوز :" في القواعد المكملة فتأتي صیاغة الجمل والعبارات على النحو التالي أما

اذا التفق الطرفان على " ، أ "ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك" ، ..."الاتفاق على

الخ وهي صیغ تحمل ألفاظا "....ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك" ، كذلك"ذلك

  .1أحكام القاعدة القانونیةیسمح فیها المشرع بمخالفة 

ویجوز أن یكون التعبیر عن : " من القانون المدني الجزائري ورد فیها60نص المادة : مثال

، فالاتفاق هنا هو "الارادة ضمنیا اذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

أو قانون العقد بقوله شریعة  106في مرتبة القاعدة القانونیة، أو بحسب المشرع في المادة 

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي "

  ".یقررها القانون

یدل دلالة واضحة على لأن "...مالم یتفق"أو " یتفق"، " یجوز"وبناءا على ذلك فوجود مفردة 

  .2القاعدة القانونیة قاعدة مكملة ولیست آمرة

، وهو یعتمد "المعنوي"المعیار "أو " بالمعیار المرن"ویعرف أیضا : المعیارالموضوعي-2

على معنى النص ومضمونه، حیث نجد أن بعض القواعد القانونیة لا تأتي بصیاغة جلیة 

ان كانت آمرة أو مكملة، بحیث لا نستطیع التعرف والاستدلال عنه من خلال الألفاظ تعرف 

                                                             
  )51-50(، ص ص نفس المرجع السابقعلي أحمد صالح،  1
  .221، صنفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  2
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یصبح علینا الأخذ بالمعیار المعنوي الموضوعي والدي من نحاول  النص وعباراته، وهنا

  .1مقاربة النص وموضوعه بأحكام النظام العام والآداب العامة

فاذا كان النص مرتبط ویتمحور حول النظام العام والآداب العامة فهو قاعدة قانونیة آمرة، 

  .مكملة  واذا كان النص یتعلق بمصلحة خاصة فانه یعتبر قاعدة قانونیة

 ترك المشرع الجزائري هذه الفكرة للفقه والقضاء للفصل في : فكرة أحكام النظام العام

معناها على غرار العدید من التشریعات، هي فكرة مرنة غیر محددة ولا ثابتة 

ومتغیرات المذاهب والمنطلقات / وتختلف باختلاف متغیرات المكان والزمان

الاقتصادیة والاجتماعیة من بلد الى آخر، فما یعتبر والمقاربات والنظریات السیاسیة و 

من النظام العام في دولة ما وفي زمان ما قد لا یعتبر من النظام العام في دولة 

  .2أخرى أو في زمان آخر

مجموعة المصالح والأسس التي یقوم علیها كیان الجماعة السیاسیة أو "والنظام العام هو 

الاقتصادیة أو الاجتماعیة، أو الأدبیة، فلا یتصور بقاء كیان الجماعة سلیما بانهیار هذه 

مجموع المصالح والدعامات الأساسیة لبناء الجماعة وقوامها، " ، كما یعرف على أنهّ " الأسس

، لذلك كانت "یمكن تصور بنائها دون استقرار وثبات هذه الدعامات والمصالح بحیث لا

القواعد القانونیة المتصلة بالمصالح الأساسیة للجماعة قواعد آمرة لا تملك ارادة الأفراد 

                                                             
  .39ص، نفس المرجع السابقنادیة فضیل،  1
  .52، صنفس المرجع السابقعلي أحمد صالح،  2
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أمامها سلطان أو مقدرة على مخالفتها أو تجاوزها، فهي قواعد آمرة لأن موضوعها من 

الأمن  لإحقاقا القواعد المتعلقة بقواعد قانون العقوبات التي تسعى النظام العام، وفي مقدمته

في المجتمع، فكل اتفاق على ارتكاب جریمة أو عدم ارتكابها لقاء أجر معلوم، أو تحمل 

  .ویستوجب العقاب1شخص المسؤولیة الجنائیة بدل شخص آخر ارتكبها هو أمر باطل

المنصوص علیها في الدساتیر، كالحریة  كذلك القواعد المتعلقة بالحریات العامة، وهي

الشخصیة ،حریة التدین والعقیدة، حریة الانتخاب والترشح، قواعد الأهلیة، قواعد الحالة 

المدنیة للشخص و القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي لذلك لا یجوز رفع دعوى من 

ص أو نطاق اختصاص جهة قضائیة معینة أمام محاكم قضائیة أخرى ذات موضوع اختصا

  .الخ...اختصاص محاكم أخرى

  

 اسیة للأخلاق في الجماعة، الآداب العامة هي الأصول الأس: فكرة الآداب العامة

ا فكرة نسبیة تتفاوت بین الجماعات زمانا ومكانا، فهي مجوع المقومات وهي أیض

والأسس الأخلاقیة الضروریة لكیان المجتمع وبقائه سلیما من الانحلال، وعبه لا 

یمكن تصور أن تكون القواعد القانونیة المرتبطة بمثل هذه الأسس الجوهریة في 

لانحراف، الا أن تكون قواعد قانونیة كیان المجتمع وبقائه واستقراره دون الانحلال وا

                                                             
  .48، صنفس المرجع السابقحسن كیرة،  1

  .122، صنفس المرجع السابقعوض الزعبي، -: أنظر أیضا
  .110، صنفس المرجع السابقحبیب ابراھیم الخلیلي، -              
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، بإرادتهمآمرة یمنع الأفراد من مخالفتها أو الاتفاق على حكم آخر مخالف لحكمها

  .وانجراف تماسكها الأخلاقي والقیمي.1لأن ذلك یؤدي الى تصدع الجماعة

أو  بإیجارأو  بإدارةداب الاتفاقات الخاصة ن الأمثلة الواضحة على مخالفة الآومن بی

أو استمرار العلاقات  بإنشاءباستغلال البیوت المعدة للدعارة أو القمار، والاتفاقات الخاصة 

  .2الجنسیة غیر المشروعة، خاصة التعهدات بدفع مبلغ من الماء لقاء قیام مثل هذه العلاقات

  

ومما تقدم فكلما كانت القاعدة القانونیة تتمحور حول موضوع متصل بأحكام النظام  وعلیه ،

  .العام والآداب العامة كانت القاعدة القانونیة آمرة، وعدا ذلك فهي قاعدة قانونیة مكملة

  : أمثلة

من القانون المدني الجزائري ، حیث لا یجوز للأفراد الاتفاق على ما  96أو  93نص المادة 

  .قواعد النظام العام والآداب العامة یخالف

من القانون المدني الجزائري المتعلقة بمصلحة خاصة للأفراد فهي قاعدة  127نص المادة 

من مواد القانون المدني %12.96قانونیة مكملة حیث تمثل القاعدة القانونیة المكملة نسبة 

                                                             
  .51، ص نفس المرجع السابقحسن كیرة،  1
  .53، ص المرجع السابقنفس علي أحمد صالح ،  2

  52، ص نفس المرجع السابقحسن كیرة، :  أنظر أیضا
  .81، ص نفس المرجع السابقابراھیم الخلیلي،               
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اعد القانون المدني الجزائري مادة متعلقة بالقواعد المكملة من مجموع قو  130الجزائري، أي 

  .مادة 1003التي عددها 
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السابعةالمحاضرة  
القاعدة القانونیة مصادر مصادر القانون أو  

 

لغة أصل الشیئ أو منبعه، أي المادة الأولیة التي یتكون منها هذا " مصدر"یقصد بكلمة 

أما من حیث الاصطلاح فیقصد بمصدر القانون المنهج الذي تتكون منه القاعدة . الشیئ

المصادر المادیة، : اثنین من المصادر وهي القانونیة، فقد میز الفقهاء بین نوعین 

 .1والمصادر غیر المادیة والتي تتخذ شكلین هما مصادر رسمیة أصلیة ومصادر احتیاطیة

لقاعدة قانونیة معینة، بأن تستمد من نظام قانوني  الأصل التاریخيكما یقصد بالمصدر ، 

 .قدیم

القانون المصري والفرنسي إضافة إلى فمثلا المصدر التاریخي للقانون المدني الجزائري هو  

 .2الشریعة الإسلامیة، والمصدر التاریخي للقانون الفرنسي هو القانون الروماني

للقانون ، وهي تلك المصادر التي تستقي منها القاعدة  المصدر الماديكما یقصد به أیضا 

حل كل قاعدة القانونیة موضوعاتها ومادتها الأولیة، وهي مصادر مختلفة ومتنوعة حسب م

قانونیة سواء كان هذا المحل ذو طابع اقتصادي ، اجتماعي أو سیاسي، ولها معاییر خاصة 

وقد ظهرت عدة مذاهب أطلق . بها والمتمثلة في معیار المصلحة ومعیار السلطة العامة
                                                             

  .242، صنفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  1
  )45- 44(، ص ص نفس المرجع السابقحوریة كمیح،  2
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تبحث في طبیعة القاعدة القانونیة  Les doctrines réalistesعلیها المذاهب الموضوعیة 

 : 1وهي كالآتي وجوهرها

 والتي أرجعت أصل القاعدة القانونیة إلى القانون الطبیعي  :مدرسة القانون الطبیعي

فجوهرها هو المثل العلیا التي كشف عنها عقل الإنسان والتي أودعها االله في 

وهو من التیارات القدیمة في الفكر القانوني وأساسها أن القانون یستمد مادته .الكون

مبادئ مثالیة منطقیة ثابتة لا تتغیر بالزمان ولا بالمكان صالحة  من الطبیعة ومن

 .لكل العلاقات في كل المجتمعات

  

 وترجع أصل القاعدة القانونیة إلى الحقائق الواقعیة الملموسة التي  :المدرسة الواقعیة

 .تنتج من وعن الروابط والتفاعلات الاجتماعیة والاقتصادیة التي یعرفها المجتمع

 والتي تجعل من المثل العلیا المستخلصة بالعقل والحقائق الحیاتیة  :المختلطة المدرسة

ومجموع التجارب والخبرات المتمثلة في العلاقات والتفاعلات الإجتماعیة من سیاسیة 

 .إلى أمنیة،  اقتصادیة إلى مالیة، اجتماعیة إلى دینیة

همنا هو النوع الثاني من لكن هذا المستوى من المصادر لیس محور محاضرتنا، لأن ما ی

المصادر والمتمثلة في المصادر التعبیریة للقانون، والتي یقصد بها السبب المنشئات للقاعدة 

                                                             
  ).135-99(، ص ص نفس المرجع السابقحسن كیرة، : أنظر 1
  ).291- 288(، ص ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي، -
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القانونیة، وهي المصادر الرسمیة أو الشكلیة أو التعبیریة، ومهمتها   هو التعبیر عن القاعدة 

 .حتیاطیة أو التفسیریةالمصادر الأصلیة والمصادر الا: القانونیة، ویمكن تقسیمها إلى 

 

 المصادر الأصلیة للقانون: أولا

بعض تبنى المشرع الجزائري طبقا للمادة الأولى من القانون المدني ترتیبا مغایرا لما اعتمدته

یسري القانون بمعنى "حیث قضى على أنه . الدول في ترتیب مصادر القانون الأصلیة

التشریع على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في نحوها، وإذا لم یوجد 

نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد بمقتضى العرف، وإذا 

 " رف،  وإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةلم یوجد فبمقتضى الع

جعل المشرع الجزائري التشریع حسب المادة السابقة الذكر المصدر الاصلي للقانون  :اذن

 .في الجزائر

القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في " ویعرف التشریع على أنه 

لسلطة التشریعیة هي السلطة المختصة بإصدار بعض التشریعات وعادة ما تكون ا" الدولة
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والتي هي أعلى . 1كالدستور الذي یعد التشریع الأساسي كونه صادر عن السلطة التأسیسیة

 .درجة من السلطة التشریعیة، إلى جانب اللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة التنفیذیة

 Législationتعریف التشریع 

سمي الأصلي للقانون في عصرنا، فالقوانین الأخرى تستمد وجودها وأساسها هو المصدر الر 

 .ویطلق اصطلاح التشریع على معنیین عام وخاص. منه

في الجزائر المجلس الشعبي (هو أنه عملیة قیام السلطة المختصة في الدولة  :التعریف العام

بوضع قواعد قانونیة جبریة مكتوبة لتنظیم العلاقات في المجتمع ، ) الوطني ومجلس الأمة

  .وهذا في حدود اختصاصها ووفقا للإجراءات المقررة لذلك

كتوبة ذاتها، والتي وضعتها السلطة وهو بهذا المعني یعني مجموعة نمن القواعد القانونیة الم

المختصة لتنظیم علاقات الأفراد في المجتمع وحمها، سواء كانت السلطة المختصة تشریعیة 

  .2أو تنفیذیة

ویقصد بالتشریع مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تصدر عن : التعریف الخاص

  .السلطة التشریعیة في الدولة، بما یسمح لها دستوریا

                                                             
-105(، ص ص 2014دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ، الجزائرنظریة القانون: المدخل الى القانونادریس فاضلي،  1

106.(  
  80، صنفس المرجع السابقعلي أحمد صالح،  2
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فهو یعني القانون المكتوب، وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن السلطة 

تشریع : المختصة لتنظیم مسألة معینة من مسائل الجماعة، فنجد على سبیل المثال

  الخ ...الضرائب، تشریع المرور وتشریع العمل 

ة تنظیم هي نفس خصائص القاعدة القانونیة من حیث كونها قاعد: خصائص التشریع-ب

لسلوك الأفراد داخل المجتمع، عامة ومجردة ولزمة، ویضاف الى ذلك أنها قواعد مكتوبة، 

أي نصوص محددة من حیث اللفظ والمضمون، دون غموض أو لبس، فالكتابة تمیز 

أیضا التشریع له خاصیة . التشریع عن العرف، وهو ما لا یدع مجال للشك في تطبیقها

  1صدوره عن السلطة المختصة

  :أنواع التشریع- د

توجد ثلاث أنواع للتشریع، حیث تختلف في قوتها وطریقة سنها حسب السلطة التي تصدرها 

  :وهي 

  ".الدستور"التشریع الأساسي أو-1

  .التشریع العادي، وهو القانون الذي یصدر عن السلطة التشریعیة-2

التنفیذیة بحكم التشریع الفرعي، ویشمل القرارات واللوائح التي تصدرها السلطة -3

  .اختصاصها

                                                             
  ).110-108(، ص صنفس المرجع السابقفاضل ادریس،  1
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  : التشریع الأساسي: أولا

ویقصد به الدستور ، وهو القانون الأسمى الذي یضع أساس بناء الدولة، ویوضح طبیعة 

شكل الحكم وتحدد السلطات والهیئات فیها، النظام السیاسي القائم فیها، وتضع قواعده 

. 1الأساسیة للأفراد والضمانات الواجبة لهمویضبط العلاقات فیما بینها، وتقرر فیه الحقوق 

والدساتیر نوعان اما عرفیة أو مكتوبة، حیث أن الدستور العرفي هو الذي لا تكون قواعده 

مكتوبة ومسجلة في وثیقة رسمیة واحدة، مبنیة على العرف لا یتم وضعها من قبل المشرع، 

عدة وثائق مكتوبة على غرار  غیر أنه یضم(ولعل أهم دستور عرفي هو الدستور البریطاني 

م اضافة الى وثیقة الحقوق الصادرة سنة 1215وثیقة العهد الأعظم التي وضعت سنة 

1688(2.  

كما أن الدستور المكتوب طبعا هو الذي یكوم مسجلا ومكتوبا ویضعه المشرع ولا یبقى 

تبر دستور عرفا، ومعظم دول العالم ان لم نقل كلها تعتمد على الدساتیر المكتوبة، ویع

م، والجزائر 1778الولایات المتحدة الأمریكیة أول دستور مكتوب في العالم اذ أنه صدر سنة 

  .كذلك من الدول التي لدیها دستور مكتوب

دساتیر جامدة وأخرى مرنة ، وذلك من حیث قابلیتها للتعدیل ، : كما أن الدساتیر نوعان

العادي فلا یمكن لها مخالفة فالدساتیر الجامدة تعد أسمى من قواعد التشریع 

                                                             
  .126، ص1997كومیت للتوزیع، : ، مصرالمدخل لدراسة العلوم القانونیةیحي قاسم علي،  1
  .150، صنفس المرجع السابقعوص أحمد الزعبي،  2
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ویصدر التشریع الأساسي من بلد الى آخر حسب ظروفها وتاریخها ، وبیئتها .الدستور

  :1الداخلیة وهي لا تخرج عن أحد الأنواع التالیة

 یتنازل بموجبها الملك أو السلطان  ویصدر الدستور بشكل منحة ، :عن طریق المنحة

صحاب أعلى سلطة في الدولة لأفراد عرشه ، أو لبعض هیئاته عن ) رئیس الدولة(

بعض صلاحیاته وسلطاته، فتنتقل لهم بعض السلطات كسن القوانین، أو شكل الحكم 

  م1991، ودستور امارة موناكو لعام 1922مثال على ذلك دستور مصر لسنة ...

 أو العقد الاجتماعي وبمقتضاه یتوصل كل من الملك والشعب الى  :اقدعن طریق التع

صیغة مشتركة متنفق علیها كوثیقة دستوریة، والتي تقید فیها بعض الجوانب من 

،دستور فرنسا  1215حریة الملك وسلطانه لصالح الشعب، كدستور بریطانیا لسنة 

  .م1950نة م ودستور سوریا لس1931م، دستور اسبانیا لسنة 1830لسنة 

  دا من المواطنین لتعهد لهم مجموعة من حیث یتم انتخاب عد :الجمعیة التأسیسیة

الصلاحیات لوضع دستور للدولة، ویصبح واجب النفاذ بعد عرضه على الشعب 

  .الذي یقره بالأغلبیة

م على وثیقة مشروع 1963أوت  28حیث صادق المجلس التأسیسي الجزائري بتاریخ 

  م1963سبتمبر 8ق علیه الشعب في استفتاء جرى بتاریخ الدستور الذي واف

                                                             
  ).114-111(، ص ص نفس المرجع السابقفاصلي ادریس،  1
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م بعد الحراك الذي 2014أیضا وضعت الجمعیة التأسیسیة التونسیة دستور تونس لسنة 

  م2011اجتاح تونس سنة 

 فیذیة أم حیث یعهد الى هیئة أو لجنة قد تكون تشریعیة أو تن: عن طریق الاستفتاء

نصوص مشروع دستور الذي یعرض على الشعب من أجل  بإعدادسیاسیة لتقوم 

  الموافقة علیه اما جملة أو مادة بمادة

- 174(والجزائر من الدول التي تعتمد على الاستفتاء في وضع الدستور وتعتمد على المواد 

  .1في كیفیة تعدیل الدستور–التعدیل الدستوري : من الباب الرابع المعنون با) 178

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

الأمانة العامة : الجزائر،دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  1
  .م2016للحكومة، مارس 
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  الثامنة المحاضرة

  أنواع التشریع

  التشریع العادي

في حدود  السلطة التشریعیة أساسا بوضعها، هو مجموعة القواعد القانونیة التي تقوم    

اختصاصها الذي بینه الدستور وهي تتكون من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة اللذان لدیهما كامل السیادة في اعداد القوانین والتصویت علیها حسب الدستور 

تمییزا له عن غیره  La loiویطلق على هذا النوع من التشریع عملیا اسم القانون . 1الجزائري

  .شریعاتمن الت

من  122الأول هو التشریع العادي وهو المحدد بنص المادة : اذ یوجد نوعان من التشریعات

الدستور، والمتعلق بمسائل معینة كالجنسیة، قانون العقوبات وغیره مما تضمنته أحكام المادة 

من الدستور، وهذا التشریع لا یرد دفعة واحدة فقد یأتي في شكل نصوص تنظم مسائل  122

ددة، كالتشریع المنظم لمهنة المحاماة، أو مهنة الطب، أو التشریع المنظم مح

كما قد تخرج مجموعا ومنظما ومبوبا في شكل وثیقة رسمیة كالتقنین . الخ...للجامعات

  .الخ... المدني والتقنین التجاري

                                                             
، 1، طمحاضرات في النظریة العامة للقانون وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري: أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة 1

  .298، ص2013المطبوعات الجامعیة، دیوان : الجزائر
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ا من الدستور، والمتعلق بمسائل منه 123أما التشریع العضوي فهو المحدد بنص المادة 

تنظیم السلطات العمومیة وعملها، والقانون المتعلق بالأحزاب، وقانون الاعلام والقانون 

فالتشریع . الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي اضافة الى القانون المتعلق بالأمن الوطني

العضوي هو عبارة عن اجراء تشریعي لتكملة قواعد الدستور وادخالها حیز التطبیق، ویخضع 

  .1العضوي لما یخضع له سن التشریع العادي من اجراءات وضع التشریع

فالسلطة التشریعیة في كل دولة هي صاحبة الاختصاص الأصیل في وضع التشریع، غیر 

أنه عملت الدساتیر على اشراك رئیس الدولة في وضع التشریع سواء عن طریق ما تمنحه 

  .2ایاه من حق اقتراح التشریعات أو حق الاعتراض علیها

وهنا نجد أن الأصل في اختصاص اصدار التشریع العادي یعود للسلطة التشریعیة أما 

السلطة التنفیذیة فتقوم بتنفیذ التشریع، وتختص السلطة القضائیة بتطبیقه على المنازعات 

  .المختلفة

لكن هماك استثناء عن هذه القاعدة ، وهو أنه یمكن للسلطة التنفیذیة طبقا لبعض الدساتیر 

ل محل السلطة التشریعیة في سن القوانین عن طریق المراسیم التشریعیة وذلك في عدة أن تح

  3.حالة الضرورة، حالة التفویض، الحالة الاستثنائیة، حالة الاستعجال: حالات أهمها

  
                                                             

  ).91-90(، ص ص نفس المرجع السابقعلي أحمد صالح،  1
  .299، صنفس المرجع السابقأحمد سي علي،  2
  )92-91(، ص صنفس المرجع السابقعلي أحمد صالح، 3



 
56 

  Les règlementsالتشریع الفرعي أو اللوائح 

ر بعض التشریعات في وضحنا أن السلطة التنفیذیة قد تشارك السلطة التشریعیة في اصدا

الظروف العادیة وهي الظروف العادیة وهي عادة ما تكون مرتبطة بالتشریعات العادیة 

الصادرة عن السلطة التشریعیة فتكون في شكل قرارات أو مقررات أو أوامر أو مناشیر 

والأغلب أن تكون في شكل لوائح تتضمن قواعد ملزمة لجمیع الأشخاص المخاطبین بها، 

ص السلطة التنفیذیة لوحدها باصدار اللوائح في حدود اختصاصها الذي بینه حیث تخت

  .الدستور

فالسلطة التنفیذیة هي المخولة دستوریا  بذلك، بغرض تسهیل تنفیذ القوانین الصادرة من 

فهي . طرف السلطة التشریعیة أو تنظیم المرافق العامة أو المحافظة على الأمن والصحة

اتصالها المباشر بالمجال الذي یطبق فیه التشریع واللمام بأمثل السبل  الأقدر على ذلك بحكم

  .1والآلیات لتنفیذه

لك =وهو أدنى أنواع التشریع مرتبة لذ" اللائحة"ویطلق على هذا النوع من التشریع اسم 

  .یشترط فیه أن لا یكون مخالف لأحكام التشریع الأساسي وأحكام التشریع العادي

الذین تؤكد لهما . رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول: وائح هيلي وضع الوالسلطة المختصة ف

محصورة في مجال سلطة تنظیمیة عامة، وأیضا الوزراء الذین تثبت لهم سلطة تنظیمیة 

                                                             
  .138، صنفس المرجع السابقحبیب ابراھیم الخلیلي،  1
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بالولاة ورؤساء (اختصاص كل منهم، ویضاف الى ذلك سلطات اداریة أخرى خاصة 

  ).البلدیات

ى رأس هذه التنظیمات، وتلیها القرارات الوزاریة أو وتقع المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة عل

  .الوزاریة المشتركة، والقرارات الصادرة عنة مسؤولي الهیئات المحلیة

وتعتبر اللوائح أقل قوة من التشریع العادي الذي تضعه السلطة التشریعیة أصالة، ومن 

یها اسم التشریع التشریع العادي الذي تضعه السلطة التنفیذیة استثناء ولذلك یطلق عل

  .1الفرعي

وقد تكون اللوائح تنظیمیة أو تنفیذیة أو لوائح ضبط أو أمن ، أما بالنسبة للقرارات الفردیة 

التي تصدر عن اجتماع مجلس الحكومة فهي تتعلق عادة بتعیین موظف أو ترقیته أو احالته 

ذ مشروع أو القیام على التقاعد، وقد یكون قرار التعاقد مع شخص طبیعي أو اعتباري لتنفی

بعمل ما ،مثل هذه القرارات تدخل في الاختصاص العادي الیومي للحكومة، لأنها تتعلق 

  .بمراكز فردیة بالذات ولا تحمل صفة العموم والتجرید التي تتمیز بها القواعد القانونیة

  أنواع التشریع الفرعي:  

لوائح تنفیذیة ، لوائح الضبط ولوائح الأمن  لوائح تنظیمیة، :ینقسم التشریع الفرعي الى 

  ولوائح الشرطة

                                                             
  )94-93(ص، ص نفس المرجع السابقعلي أحمد صالح،  1
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وتصدرها السلطة التنفیذیة في شكل لوائح، قرارات، مقررات ومناشیر،  :اللوائح التنظیمیة -أ

، .وهي تستند على الدستور، وتقوم بتحدید القرارات الأساسیة لسیر المرافق العامة في الدولة

صفتها صاحبة الاختصاص بهذا النوع من اللوائح والتي حیث تستعین السلطة التنفیذیة ب

تعرف أیضا باللوائح المستقلة كتشریع وتنظیم وترتیب المصالح والمؤسسات التي تدیرها 

  .1الدولة، وفقا لأحكام الدستور

حیث یصدر كل وزیر لوائح تنظیمیة لتسییر مصالح وزارته، وكل مدیر لتسییر المرفق الذي 

المؤسسة التي یدیرها وذلك في حدود السلطة المخولة له بإصدار لوائح یشرف علیه أو 

تنظیمیة لضمان حسن التسییر، فالرئیس لا یستطیع مباشرة ذلك بنفسه، فهي مصالح متعلقة 

  .بالحكومة والمرافق العامة دستوریا

خص هي قواعد قانونیة مكتوبة تضعها السلطة التنفیذیة ممثلة في ش :اللوائح التنفیذیة-ب

الوزیر الأول، وهي ترمي الى تحدید كیفیة تطبیق القانون أو التشریع الصادر عن السلطة 

التشریعیة، فهي تتولى تحدید المسائل التفصیلیة التي لم یتناولها القانون وهذا بغرض تطبیقه، 

الة ، في ح2وهي الوظیفة الأصلیة للسلطة التنفیذیة حتى تتخذ التدابیر اللازمة لتطبیق القانون

صدور قانون عادي وضعته السلطة التشریعیة وتركت مجال تنفیذ مضمونه للسلطة 

  .التنفیذیة

                                                             
  .122، ص نفس المرجع السابقفاضلي ادریس،  1
  179، ص نفس المرجع السابقعلي فیلالي،  2
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نص تشریعي یخول لها ذلكن فلا یجوز لها اذن لا یمكن اصدار هذه اللوائح الا اذا سبقها 

أن تخالف أحكامها، ولا تعدل منها سواء أكان ذلك بالزیادة أم بالنقصان، وهذا طبقا لنص 

من الدستور، حیث یسهر رئیس الحكومة على تنفیذ القوانین )الفقرة الثالثة والرابعة( 58المادة 

  . 1والتنظیمات ویوقع المراسیم

وبما أن القانون أعلى من التنظیمات التنفیذیة فإنها تخضع لمبدأ الشریعة أي أنها تشریع أقل 

شروعیة اللوائح أمام من القانون درجة، وتجب احترامها وعند الاقتضاء یمكن الطعن في م

  .2مجلس الدولة

رئیس الجمهوریة ، الوزیر : وتتمثل السلطة التنفیذیة المخولة بوضع اللوائح التنفیذیة في

  .الأول، فالوزراء ، فالولاة، فرؤساء البلدیات

  ):البولیس(اللوائح التنظیمیة أو لوائح الضبط والأمن والشرطة -ج

المحافظة على الأمن العام والسكینة و الصحة، حیث تضعها السلطة التنفیذیة من أجل 

یخول القانون لبعض السلطات الاداریة حق تنظیم بعض جوانب لحیاة كالمرور، الصید أو 

وتسمى هذه . استغلال قاعات الحفلات أو الأسواق الیومیة، عرض بعض الأفلام

ه تجاوبا مع المفهوم ، وذلك للحفاظ على النظام العام ومبادئ"الضبط الاداري"الصلاحیات 

جتماعیة الحدیث للنظام العام أیضا، الذي یتضمن المصالح العامة الاقتصادیة والا

                                                             
  123،صنفس المرجع السابقفاضلي ادریس ،  1
  .180، صنفس المرجع السابقعلي فیلالي،  2
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في رئیس هذه اللوائح وعادة ما تتمثل  بإصداروتتكفل هیئات اداریة بعینها ومحددة والدینیة،

ة، ومن الدولة بصفته مجسدا للسلطة التنفیذیة، أو من الوزراء ودیري ادارات الأمن  والصح

حیث یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي . 1ممثلي الجماعات الاقلیمیة من ولایة وبلدیة

السهر على حسن النظام العام والأمن العمومیین وعلى النظافة العمومیة، وله أن یتخذ في 

اطار القوانین والتنظیمات المعمول بها جمیع الاحتیاطات الضروریة والوقائیة لضمان سلامة 

  . الخ...2خاص وأملاكهم، ومكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منهاالأش

حق الادارة في فرض قیود تحد من " الذي هو" الضبط الاداري"وهذا ما یعرف بأعمال 

  .3"حریاتهم بقصد حمایة النظام العام

                                                             
  .268، صنفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  1
  .المتعلق بالبلدیة 08- 09أحكام القانون رقم  :أنظر تفاصیل أكثر في  2
  .378ص .د س ندیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر  ،ل للعلوم القانونیةخمدعمار عوابدي،   3
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  تدرج التشریع في الجزائر

  الباحثة: المصدر 

  

  : كما یمر التشریع العادي بمراحل اجرائیة في سنه وهي

لرئیس الحكومة والنواب في الحق بالمبادرة بالقوانینن تكون  129المادة : مرحلة الاقتراع -1
  .نائبا 20الاقتراحات قابلة للمناقشة اذا قدمها 

  :مرحلة أخذ رأي مجلس الدولة-2

الدستور

اتفاقیات دولیة
التشریع العضوي

صدرت أول مرة وفقا للمادة 
1996من دستور  123

قانون -قانون الانتخابات: مثال
الأحزاب السیاسیة، قانون المالیة، 

قانون الأمن الوطني
التشریع العادي

تنظیمیة←)اللوائح(التشریع الفرعي 
تنفیذیة←  

الضبط أو الشرطة   ← 
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  :مرحلة عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء-3

  ایداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني-4

  المناقشة والتصویت-5

  ایداع مشروع القانون لدى مكتب مجلس الأمة-6

  المناقشة والتصویت-7

رئیس الجمهوریة اذا اقتضى  بإخطارهحیث یقوم : مرحلة المجلس الدستوري عند الضرورة -8
  .الأمر

  مرحلة التصدیق -9

  القانونمرحلة اصدار  -10

  .مرحلة نشر القانون في الجریدة الرسمیة -11
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  تاسعةالمحاضرة ال

  للقاعدة القانونیةاحتیاطي در مصالشریعة الاسلامیة ك

  

نصت المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على المصادر الاحتیاطیة بحسب   
  :أولویتها ومكانتها، وذلك وفقا للترتیب التالي

  الشریعة الاسلامیة في غیر الأحوال الشخصیة -1

  العرف-2

  .الطبیعي وقواعد العدالة مبادئ القانون-3

  

  مبادئ الشریعة الاسلامیة

مصدرا من مصادر القانون في كل المجتمعات التي تسود فیها   Religionیعتبر الدین   
  ).سماویة كانت أم وضعیة(دیانة معینة 

حیث عرف الانسان الدین قبل أن یعرف القانون، فقد اهتم الكثیر من المفكرین عبر العصور 
على هذا النحو دون خطأن أو تعاقب بعظمة الخالق وقوته الجبارة التي أنشأت هذا الكون 

الخ، فاعتقدوا دوما بوجود عظیم أعظم من هذا الكون، خالق خلق وقنن ...اللیل والنهار
عینة متینة، وهو الأمر الذي جعلهم یقلدون هذا النظام لاستلهام قدرا من الكون وفق سنة م

ذلك النظام والمبادئ والقواعد لتنظیم مجتمعاتهم وحیاتهم وفقا لهذه السنن الربانیة، وهو ما 
یفسر وجود التلازم بین رجال الدین والقانون، ومن هنا جاءت قوة الاعتداد بالقانون من 

 .من ارادة الاهیة مفوض بها رجل الدین الاعتقاد بأنها نابعة
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هي القواعد الالهیة التي یعتقد الناس أنها   La Règle Religieuseفالقاعدة القانونیة 
  ).خاصة الذین یؤمنون بغیر الكتب السماویة(وصلت الیهم بتفویض من الالاه 

السنن التي وهي أیضا ذلك النسق المتكامل من المبادئ ،الواجبات ،المنهیات، الفرائض و 
أمر بها االله عز وجل الناس عبر العصور والتاریخ عن طریق الوحي المنزل على الرسل 
والأنبیاء والتي كان آخرها الدین الاسلامي الذي أنزل كتشریع متكامل، نظمت علاقة الفرد 

  .بربه ،وعلاقته بغیره، وعلاقته بالمجتمع، وحتى علاقته بنفسه

  

  :ي القانون الجزائريمكانة الشریعة الاسلامیة ف*

تتفاوت درجة اعتماد القانون على الشریعة الاسلامیة كمصدر للقانون من دولة لأخرى،   
أتباعه بالمقارنة مع الأدیان الأخرى كالمسیحیة وهذا حسب مكانة الدین الاسلامي وعدد 

قانونا وسیاسة، والیهودیة، ففي مصر ولبنان وسوریا أیضا تتنازع الأدیان مع الدین الاسلامي 
  .لذلك یأتي الدین الاسلامي في المرتبة الثالثة بعد العرف والتشریع خاصة في مصر

وهو الذي ساعد على   %99أما بالنسبة للجزائر فالمجتمع یدین بالإسلام بنسبة تتجاوز   
أن تكون له مكانة خاصة في القانون الجزائري، اذ أنه جاء في المادة الأولى من القانون 

تعتبر مبادئ الشریعة الاسلامیة المصدر الرسمي الاحتیاطي الأوبل " مدني الجزائري أنهال
  ".للقانون الجزائري

الى جانب التأسیس للقانون الجزائري انطلاقا من المبادئ العامة التي یقوم علیها الدین 
الشریعة الاسلامي والشریعة الاسلامیة ، فلا یوز الأخذ بقاعدة قانونیة مخالفة لأحكام 

  .الخ...الاسلامیة ومتعارضة مع مبادئها كالإعدام، الاجهاض، التبني، المواریث، البیع
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كما أن القاضي یلجأ الى الشریعة الاسلامیة عندما تضیق به الحلول في النصوص القانونیة 
  .التشریعیة في قضایا الأحوال الشخصیة

تختلف فیها بادئ الكلیة التي لا ویقصد المشرع الجزائري بمبادئ الشریعة الاسلامیة الم
باختلاف المذاهب، أي المسائل التي لیست محل خلاف بین الفقهاء، ولا یلزم القاضي بان 

  .1یلتزم بالرجوع الى مذهب دون غیره، فالقاضي الجزائري منح حق الأخذ من كل المذاهب

ئر خصوصا الا ورغم أن المذهب المالكي هو المهیمن في المغرب العربي عموما وفي الجزا
، ومنحه حق الأخذ 2أن المشرع الجزائري لم یقید القاضي به دون غیره من المذاهب الأخرى

  .متها متى كان ذلك لزاما لحل مسألة من المسائل غیر موجودة في النصوص التشریعیة

  : وأساس المبادئ الشریعة الاسلامیة هي 

  وهي: مصادر الفقه الاسلامي-1

  القرآن الكریم-

  .السنة النبویة الشریفة-

  .الاجماع-

  .القیاس-

  وهي: المذاهب الفقهیة -2

  ).ھ150-80(أبو حنیفة النعمان  نسبة لمؤسسه: المذهب الحنفي-

  ).ھ172-93(نسبة لمؤسسه مالك بن أنس: المذهب المالكي-

                                                             
  ).197-196(، ص ص ع السابقنفس المرجعلي فیلالي،  1
  .349، ص نفس المرجع السابقأحمد سید علي،  2
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  ).ھ204-150(نسبة لمؤسسه أبو عبد االله محمد ابن ادریس الشافعي : المذهب الشافعي-

  ).ھ241-164(نسبة لمؤسسه أحمد بن حنبل : ذهب الحنبليالم-

  

حتل الشریعة الاسلامیة مكانة في القانون الجزائري فهي المصدر المادي والتاریخي لیس تو   
فقط في مسائل الأحوال الشخصیة وانما أیضا في مسائل الأحوال العینیة، وهو ما یتجلى في 

المشرع في التقنین المدني في الكثیر من القضایا بعض النصوص القانونیة التي جاء بها 
التي عالجها المشرع الجزائري على ضوء الفقه الاسلامي ومن أهمها نجد على سبیل المثال 

  :1لا الحصر ما یلي

یجوز الاثبات ): "من القانون المدني48المادة (الاثبات بالكتابة والشهود في عقود الدین -
  ...".بالشهود

العقد شریعة : " 58-75الأمر رقم ) من القانون المدني 106المادة (قود الالتزام بالع-
  ...."المتعاقدین

یجب تنفیذ العقد طبقا لما ): " من القانون المدني 107المادة ( حسن النیة في تنفیذ العقود -
  "اشتمل علیه وبحسن نیة

حسن نیة من عمل كل من نال ): " من القانون المدني 141المادة (ر المشروع الاثراء غی-
له منفعة لیس ما یبررها یلزم بتعویض من وقع الاثراء على حسابه بقدر  شيءلغیر أو من 

  ".الشيءما استفاد من العمل أو 

یعتبر استعمال الحق تعسفیا ): "من القانون المدني 41المادة (التعسف في استعمال الحق -
اذا وقع بقصد الاضرار بالغیر اذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة : في الأحوال التالیة

                                                             
  .م والمتضمن القانون المدني26/09/1975: الموافق ل ھ1395رمضان 20المؤرخ في  58- 75أنظر الأمر رقم  1
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، "بالنسبة الى الضرر الناشئ ، اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة
 .ر من التقنین المدني أیضامكر  124والمادة 

  :وتعد الشریعة الاسلامیة أیضا مصدر مادي في التقنین لعقوبات من خلال بعض الأمثلة

  ).من قانون العقوبات30المادة ( الشروع في ارتكاب الجنایات -

: لا جریمة): من قانون العقوبات 39المادة (دفع الاعتداء على النفس أو الغیر أو المال -
عل قد أمر أو أذن به القانون، اذا كان الفعل قد دفعت الیه الضرورة الحالة للدفاع اذا كان الف

الشرعي عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر شرط أن یكون 
  ".الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

المادة (الجنون اعفاء الأشخاص من المسؤولیة الجزائیة عند ارتكابهم جرائم وهم في حالة -
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب ): " من قانون العقوبات 47

  ...".الجریمة

  .النهي عن السرقة والاختلاس-

  .النهي عن جرائم القتل-

  .النهي عن خیانة الأمانة وتبدیدها بسوء نیة-

  .النهي عن التعدي على الأملاك العقاریة-

  .المحارمالنهي عن الفواحش بین ذوي -

  .حرمة المدافن والقبور-

  .شهادة الزور-
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فما شرعه االله سبحانه وتعالى لعباده من أحكام وقواعد ونظم وأوحى بها الى سیدنا محمد 
صلى االله علیه وسلم هو ما یعرف بالشریعة الاسلامیة، وما استنتجه واستنبطه الأئمة 

  .لفقهالأحكام والقواعد هو ما یعرف با المجتهدون من هذه

مصدرا رسمیا احتیاطیا والمشرع الجزائري جعل هذه الأحكام والمبادئ والنظم والاجتهادات 
في المادة الثانیة منه أن  مادیا وتاریخیا خاضعا ذلك لهرم القوانین وهو الدستور حیث جاء

  ".الاسلامي دین الدولة الدین"
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  المحاضرة العاشرة

  احتیاطي للقاعدة القانونیة كمصدر العرف
العرف وفقا للمادة الأولى من القانون المدني الجزائري هو ثالث مصدر احتیاطي یلجأ الیه   

القاضي عندما لا یجد نص تشریعي ولا مبدأ من مبادئ الشریعة الاسلامیة، فهو أقل أهمیة 
  ).التشریع ومبادئ الشریعة الاسلامیة( مقارنة بالمصدرین السابقین

غیر أنه تاریخیا كان یحتل المراكز الأولى من حیث اعتباره مصدر القانون، فالعرف یعد 
أقدم المصادر نشأة عبر مختلف العصور والحضارات، بل وأحیانا الوحید في بع المجتمعات 
وهذا طبیعي كونها مجتمعات ذات علاقة بسیطة وأعداد قلیلة وانشغالات متواضعة لا تتطلب 

وبالتعود على هذه / اكمة في ادارتها، حیث نظم الأفراد شؤونهم فیما بینهمتدخل السلطة الح
الشؤون ونظامها المستمر بنفس النهج والتقلید أصبحت بالنسبة لهم أعرافا وأحكاما لابد من 

  .احترامها والتقید بها

  

  :تعریف العرف

ریق التكرار یقصد بالعرف مجموعة القواعد القانونیة الغیر مكتوبة، والتي تكونت عن ط
الناس لسلوك معین في مسألة ما، بأسلوب معین الى الحد الذي تكون لدیهم اعتقاد راسخ 

  .1بإلزامیة هذا السلوك وأن مخالفته سیترتب علیها جزاء مادي یسلط علیهم

في مسألة معینة حتى یستقر لدى شعور الجماعة فاعتیاد الأشخاص على اتخاذ سلوك معین 
  .زما، ومستتبع بتوقیع الجزاء عند مخالفتهبأنه سلوكا وأمرا مل

                                                             
  .61ص ،نفس المرجع السابقحوریة كمیح،  1



 
69 

العرف قانون غیر مكتوب ینشأ دون تدخل ارادة المشرع ، وهو أیضا أول صورة ظهر  :اذن
  .بها القانون للوجود وأقدم مصادره الرسمیة

  :أركان العرف

  :1یقوم العرف على ركنین أساسیین هما

یقوم هذا الركن على اتباع وباطراد وتكرار سلوك معین من طرف أفراد  :الركن المادي /1
  :المجتمع في مسألة ما بطریقة معینة، ویتحقق هذا الركن بتوفر العناصر التالیة

 ما أن یكون هذا السلوك عاUsage général : بمعنى یتعامل به عدد كبیر من
المجتمع دون استثناء، ولكن  في نشاط معین، ولا یقصد بالعمومیة كافة أفرادالأفراد 

یكفي لتوافره أن یقوم عدد كبیر من الأفراد بسلوك معین كما هو بالنسبة لطائفة 
التجار لیصبح العرف طائفیا، زلا أن یعم كل أنحاء الدولة، فقد یكون محصورا في 

 .منطقة منها فیكون العرف محلیا
  أن یكون هذا السلوك قدیماancien usage: هوره مدة تكفي أي مصت على ظ

لتأكید استقراره ویخضع تحدید المدة اللازمة لاعتبار السلوك قدیما ومستقرا لتقدیر 
القاضي ، اذ تختلف البیئة التي نشأ فیها هذا السلوك، حیث لابد أن تكون مدة كافیة 

 .تؤكد استقرار هذا السلوك ورسوخه في أذهان الناس
  أن یكون السلوك مطردUsage contant :نه قد اتبع بصورة مستمرة ومستقرة أي أ

دون انقطاع ،وبصورة منتظمة وأن یكون هذا السلوك متواترا ومتكررا ومستمرا من 
طرف الجماعة وان وجدت أقلیة لا تتبعه باستمرار، فالعبرة بالسلوك الغالب داخل 

 .المجتمع

                                                             
  ).359-356(، ص ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي،  - : أنظر 1

  ).278-276(، ص صنفس المرجع السابقحسن كیرة،  -          
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 فلا :عيأن لا یكون السلوك مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو أي نص تشری
 .یجوز أن ینشأ عرف یجیز القمار أو الثأر أو الاجهاض أو التعدي أو غیر ذلك

  
  1عنويمالركن ال/2

یقصد بالركن المعنوي اعتقاد الناس بأن هذا السلوك الذي اعتادوا علیه ملزم لهم یترتب على 
  .مخالفته جزاء مادي، وهذا الاعتقاد یأتي تدریجیا الى أن یثبت ویستقر نهائیا

، التي تتعلق   L’usage conventionnelوهو ما یمیز العرف عن العادات والتقالید  
  .بالعلاقات والروابط القانونیة بین الأفراد

فالركن المعنوي قائم على اعتقاد وشعور الأفراد بأن هذا السلوك المعتاد باطراد هو ضرورة 
من ثمة احترامه، فهو ركن غیر الزامیة أدبیا ومعنویا أمام المجتمع، وعلیهم التمسك به و 

  :مادي، ویقوم على العناصر التالیة

 أن اعتقاد الأفراد بشأن سلوك معین هو ارادي.  
 أن یألف ویعتاد الناس احترام هذا السلوك.  
 اعتقاد الجماعة بأن السلوك المعتاد علیه هو ملزم له.  
 المجازاة على مخالفة السلوك. 

  

  .یصبح العرف قاعدة قانونیة عرفیة) المعنوي والمادي( وبالتالي توفر الشرطین

                                                             
  :أنظر  1
  ).357(، ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي، -
  ).92-91(، ص ص نفس المرجع السابقحمزة خشاب، -
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وبذلك یشكل العرف قانونا غیر مكتوب لا تدخل السلطة التشریعیة أو التنفیذیة في وضعه 
  .بصیغة مكتوبة، وبذلك یكتسب صفة الالزام دون أن یكون مكتوبا
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  حادیة عشر المحاضرة ال

  تطبیق القاعدة القانونیة

  

عال القاعدة القانونیة یضمن لها الاحترام والاستمرار لقانون أیة قیمة الا بتطبیقه، فإفلیس ل
ویفرض الالتزام بها داخل المجتمع، بحیث لا یمكن التهرب من القانون بحجة عدم العلم به 

  .أو جهله، ولا بحجة المكان والزمان

فالفقه والقضاء ضبطا هذه المتغیرات بحكم الواقع، وحفاظا على السریان الفعلي والعام 
  والمجرد للقانون

وعلیه فان ما یعرض عند تطبیق القاعدة القانونیة هو وجوب تعیین نطاق هذا التطبیق 
  :1بتحدید المدى الذي یبلغه سریانها، والذي یتحدد انطلاقا من الركائز التالیة

تحدید هذا المدى بالنسبة الى المخاطبین بأحكام القاعدة القانونیة، وهذا بالتساؤل عما : أولا
اذا كانت هذه القاعدة تسري على جمیع هؤلاء المخاطبین دون استثناء أم أنه یمكن استثناء 

  .بعضهم من الخضوع لها بدعوى الجهل بها

اعدة القانونیة، وذلك بالتساؤل تحدید هذا المدى من حیث المكان الذي تسري فیه الق: ثانیا
عما اذا كان مكان سریان هذه القاعدة هو الاقلیم الصادرة فیه أم محل وجود الأشخاص 

  .الموضوعة من أجلهم هذه القاعدة سواء كان هو داخل هذا الاقلیم أو خارجه

                                                             
  .317، ص نفس المرجع السابقحسن كیرة،  1
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عن  تحدید المدى من حیث الزمان الذي تسري فیه القاعدة القانونیة، وذلك بالتساؤل: ثالثا
كیفیة وتاریخ انتهاء سریانها، وطریقة حل التنازع الناشئ عن تعاقب القواعد القانونیة في 

 .  الزمان

 :وعلیه فإن القاعدة القانونیة تكون كما یلي

 :وتقوم على: تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الأشخاص-1

  .مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون←الأصل 

 .القوة القاهرة الحائلة دون العلم به حالة ←الاستثناء

 

 :ویقوم على :تطبیق القانون من حیث المكان-2

 .مبدأ إقلیمیة القوانین ←الأصل -

 .مبدأ شخصیة القوانین ←الاستثناء

 

 :وتقوم على  :تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الزمان-3

 مبدأ رجعیة القوانین ▪

 .عدم رجعیة القوانین ←الأصل

  .حالات جواز ذلك ←الاستثناء

 .مبدأ الأثر الفوري للقوانین▪
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 :وهو ما سیأتي تفصیله كما یلي

 :تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الأشخاص :أولا

بمجرد صدور القاعدة القانونیة ونشرها في الجریدة الرسمیة فإنها تصبح ملزمة لجمیع 
جهله بها لكي یتملص ویتعلل من المخاطبین بمضمونها، ولیس لأحد المكلفین أن یستند إلى 

تطبیق أحكامها،وهنا نقصد أن تطبیق القاعدة القانونیة بالنسبة للأشخاص المتعلق بهم 
 .حكمها یكون وفقا لمبدأ جواز الاعتذار یجهل القانون

 :1مضمون مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون-1

انون حتى ولو كان فعلا أن كل شخص في المجتمع مهما كان یعتبر انه على علم بالق
یجهله ولم یطلع علیه، إذ یطبق علیه ولا یؤخذ بالاعتذار بحجة الجهل بالقانون، وهذا من 

 .أجل ضمان الاستقرار التام للدولة والمجتمع ككل

أي أنه لا یجوز الدفع بالجهل بالقانون للتملص من تطبیق القاعدة القانونیة، فاالله لا یعتبر 
علیه الإعفاء من تطبیق القانون د، ولهذا وجب صدوره ونشره في الجریدة عذرا قانونیا یترتب 

  .الرسمیة

 :اعمال المبدأ في القانون الجزائري-2

أقر المشرع الجزائري هذا المبدأ في الدستور لیجعله قاعدة دستوریة وهو ما نصت علیه 
 "هل القانونأنه لا یعذر بج " :م كما یلي1996في الفصل الخامس من دستور  60المادة 

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرشرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائريخلیل حسن قدادة،  - : أنظر1

  .م2005
  

  .1989دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ، الجزائرالمدخل للعلوم القانونیةابراھیم الخلیلي، -         
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ما یجعل من واجب الفرد الجزائري على الأقل ولمصلحته بمعرفة بعض الأمور وأهمها وأقلها 
مما یحیط یه من أنشطة وعلاقات، لأن معرفة كل القانون وجزئیاته وتفصیله أمر صعب 

 .التحقق حتى على أهل الاختصاص

لقراءة أو الكتابة، أو أنه إذ لا یجوز الاعتذار بالمرض أو السفر خارج الإقلیم أو عدم ا
 .غامض لأنها محاولات تفتح ثغرات كبیرة للتملص من المبدأ خاصة والقانون عموما

وحتى یتحقق إمكانیة العلم بالقاعدة القانونیة راعى المشرع الجزائري مرور فترة زمنیة بعد 
تحددها المادة  النشر، حتى یتسنى خلالها للأفرادالاطلاع على القانون المنشور، وهذه الفترة

 :كما یلي Jour Francمن القانون المدني الجزائري بیوم كامل  04

تطبیق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في  "
 .الجریدة الرسمیة 

النواحي تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي 
الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر 

 "الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

 :الاستثناء الوارد على مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون-3

احدة مستندة من المبدأ العام وقع الإجماع من المختصین في القانون على وجود حالة و 
السابق الذكر، وهي حالة استحالة علم الشخص بسبب القوة القاهرة التي حالت دون وصول 
الجریدة الرسمیة إلى مناطق معینة من إقلیم الدولة حیث یجوز في هذه الحالة الاعتذار 

 .بجهل القانون

روط سریان القانون، وهو غیر أن استبعاد القاعدة القانونیة یرجع الى تخلف شرط من ش
انقضاء أجل یوم كامل من وصول الجریدة الرسمیة إلى الدائرة، وما لم توصل الجریدة 
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الرسمیة حینئذ إلى مقر الدائرة لأي سبب كان، فلا یسري میعاد دخولها حیز التنفیذ، وأما 
  1.بوصولها فإنه لا یعذر ابدا بجهل القانون

 

 .من حیث المكانتطبیق القاعدة القانونیة  :ثانیا

نقصد بنطاق تطبیق القانون من حیث المكان ، تحدید الاقلیم الذي یقیم فیه الشخص سواء   
في الدولة التي یرتبط بجنسیتها أو الدولة الأجنبیة التي یقیم فیها، وتعیین القانون الذي 

  : 2یخضع الى سلطانه وفقا لأساسین اثنین

 أن سلطان القانون ینحصر داخل اقلیم الدولة بحیث یطبق على كل  :الأساس الأول
المقیمین في اقلیمها سواء أكانوا مواطنین أم أجانب ویستتبع ذلك عدم امكانیة تطبیق 
القانون على مواطني الدولة اذا غادروا اقلیمها، وهذا الموقف یعني اتباع مبدأ اقلیمیة 

 .Principe de la Territorialitédes loisالقوانین 
 یقوم على امتداد سلطان القانون خارج اقلیم الدولة بحیث على  :الأساس الثاني

مواطنیها سواء أكانوا مقیمین على ترابها وداخل حدودها أم خارجها وینتج عن ذلك 
عدم تطبیق قانون الدولة على الأجانب ولو كانوا مقیمین داخل ترابها، وهذا یعني 

 .Principe de la personnalité de loisنین تطبیق مبدأ شخصیة القوا

 

)الأصل(مبدأ اقلیمیة القوانین  -1  

                                                             
  .111  .،صنفسالمرجعالسابقخشاب،حمزة1

  .474، ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي، 2
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أي أن القوانین التي تصدر في بلد ما تطبق على اقلیم ذلك البلد وعلى جمیع من یقیم فیه   
سواء ممن یحملون جنسیة ذلك البلد أم ممن یحملون جنسیات أخرى، كما أن قوانین الدول 

.1الأخرى لا تطبق على مواطني ذلك البلد داخل اقلیم هذه الدولة، وهذا استنادا لمبدأ السیادة  

ني سریان القاعدة القانونیة على كل ما یقع داخل الاقلیم وعلى كل الأشخاص ویع  
القانون الجزائري اقلیمي التطبیق أو السریان، فهذا یعني أنه وحده  فمثلاالموجودین فیه، 

القانون الجزائري الذي یطبق على كل ما یقع في أرض الجزائر، وعلى كل المقیمین فیها، 
 یطبق على ما یحث خارج حدود الجزائر، ولا على الأشخاص جزائریین أم أجانب ، ولا

  .المقیمین خارجها ولو كانوا جزائریین

" وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ بصفة عامة في نص المادة الرابعة القانون المدني   
ا في تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداءا من یوم نشره

یخضع سكان القطر الجزائري " ، كما أضاف في المادة الخامسة منه "الجریدة الرسمیة
وه تعبیر واضح وصریح عن تكریس المشرع الجزائري لمبدأ اقلیمیة " لقوانین الشرطة والأمن

  .القوانین كأصل

 12كما نص  الدستور الجزائري على مبدأ الاقلیمیة وذلك من خلال أحكام نص المادة   
تمارس سیادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى : " منه والتي جاء فیها

میاهها كما تمارس الدولة حقها السید الذي یقره لها القانون الدولي على كل منطقة من 
  ".التي ترجع الیها مختلف مجالها البحري

  .على تطبیق القوانین على اقلیم الدولة كاملا 139، 125، 68، 67: ونصت كذلك المواد

  

  )الاستثناء(مبدأ شخصیة القوانین -2
                                                             

  .325، ص نفس المرجع السابقحسن كیرة،  1
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أي مبدأ السریان الشخصي للقوانین، فیعني سریان القاعدة القانونیة في دولة معینة على   
دود اقلیمها وعدم سریانها على الأجانب حتى الأشخاص التابعین لها حتى ولو كانوا خارج ح

  .ولو كانوا مقیمین في اقلیمها

فالواقع أن مبدأ اقلیمیة القانون یقوم على أساس ما للدولة من سیادة في اقلیمها، مما یعد  
معه تطبیق قوانین الدول الأخرى على ما یقع في اقلیمها هي اعتداء على سیادتها، وأما مبدأ 

ما للدولة من سیادة على رعایاها حیثما وجدوا، وذلك نظرا یقوم على أساس شخصیة القانون ف
  .1لما یربطهم بها من روابط لا تتقید أو تتحدد بمكان معین

وه مبدأ لیس بالحدیث، حیث عرفته التشریعات القدیمة كالتشریع الروماني، وكذا الشریعة   
قامته بدار الحرب، والمقصود بها الاسلامیة التي أخضعت المسلم لشریعته حتى ولو كانت ا

  .مجموعة الدول التي لا تدین بالإسلام

وفي العصر الحدیث تبنى نابلیون بونابرت هذا المبدأ، بحیث یسري القانون الفرنسي على  
  .الفرنسیین ولو كانوا مقیمین بالخارج

ي الفصل أما المشرع الجزائري فلقد اعترف في قوانینه بهذا المبدأ حیث وضح المشرع ف  
الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني موادا صریحة اعتبرت هذا المبدأ معتمدا في 

  .2قوانینها، ولكن كاستثناء عن الأصل وه مبدأ اقلیمیة القوانین

  :3ومن أهم نتائج تطبیق مبدأ شخصیة القوانین ما یلي

رعایا الدولة المصدرة له امتداد تطبیق القانون الوطني الى الخارج، حیث یطبق على  -1
  .أیضا أینما كانوا

                                                             
  ).326-325(، ص ص نفس المرجع السابقحسن كیرة، 1
  .419، ص نفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  2
  .430، ص نفس المرجع3

  .234، ص السابقنفس المرجع ابراھیم الخلیلي، :  أنظر أیضا
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حصر مبدأ شخصیة القوانین في الحقوق الشخصیة دون باقي الوقائع والتصرفات -2
القانونیة الأخرى سواءا تلك المتعلقة بالقانون المدني الموصوفة بالحقوق العینیة أو تلك 

ریة أو مجموعة القواعد المرتبطة بقانون الملكیة الفكریة الموصوفة بحقوق الملكیة الفك
  .المتعلقة بقانون العقوبات

  : لا یمكن تطبیق مبدأ شخصیة القوانین بصدد التشریعات التالیة -3

التشریعات المتعلقة بقانون الوظیفة العمومیة من حیث الالتحاق بالوظائف التي تبقى  -أ
  .حكرا على الموظف الجزائري دون الأجنبي

  .وق الدستوریة للمواطن كحق الانتخاب والترشحالتشریعات المتعلقة بالحق -ب

التشریعات المتعلقة بقانون الاجراءات المدنیة والتجاریة والاداریة وكذلك قواعد  -ج
  .الاختصاص القضائي

استبعاد مبدأ شخصیة القوانین حتى في مجال الحقوق الشخصیة عند تعارض قانون  - د
  .عامة في الجزائرالدولة المصدرة لها للنظام العام والآداب ال
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  المحاضرة الثانیة عشر

  تطبیق القانون من حیث الزمان

  
  :یحتمل مقصود بنطاق تطبیق التشریع من حیث الزمان أحد المعنیین التالیین

 یتمثل في كون هذا النطاق یحدد بدایة العمل بالتشریع ونهایة العمل به: معنى عام  
 كون هذا النطاق یشمل تحدید الأجل القانوني لسریان التشریع یتمثل في: معنى عام.  

  

فهو بذلك المجال الزمني الذي یتحدد بموجب سریان التشریع منذ لحظة نفاذه الى لحظة " 
  1"الغائه

اذ أنه یثور تنازع بین تشریع قدیم وتشریع جدید من حیث مدى سلطان كل منهما على الآخر 
القانونیة المرتبطة ببعضها البعض، حیث یعتمد الحسم في هذا بالنسبة للوقائع والمراكز 

  :التنازع بین التشریعین أساسا على مبدأین رئیسیین وهما

 مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجدید.  
 مبدأ عدم رجعیة القانون الجدید.  

  

  :مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجدید: أولا

أ أن كل تشریع جدید یطبق فورا ابتداء من تاریخ سریانه، أي وقت یقصد بهذا المبد:الأصل-أ
نفاذه، فیحدث أثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبین به على الحالات التي 

                                                             
  .434، ص نفس المرجع1
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وقعت عقب نفاذه بصفة فوریة ومباشرة، ذلك أن القانون الجدید یصدر ویطبق على المستقبل 
 .لا على الماضي

مبدأ، حیث یعتبر القانون القدیم ملغیا ولا أثر له بعد نفاذ القانون وهو الأصل، في هذا ال
الجدید، ذلك لأن القانون القدیم یحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا ینطبق علیها القانون 
الجدید، بینما الحالات التي تستجد فإنها تخضع لأحكام القانون الجدید ومنطقیا لا یسري 

ى هذه الحالات لأنها دفعت بعد الغائه وهو الموقف الذي سار علیه القانون القدیم الملغى عل
 58-75من الأمر رقم  2من المادة  1، حیث جاء في نص الفقرة 1المشرع الجزائري

لا یسري القانون الا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر : " المتضمن القانون المدني
  ".رجعي

  :الأثر الفوري والمباشر للقانون الاستثناءات الواردة على مبدأ -ب

  :یعرف مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون استثناءات تتمثل في  

ومضمون هذا الاستثناء أن الأثار المستقبلیة : الأثار الخاصة بالمراكز القانونیة العقدیة-
م ویطلق للعقود مستمرة، والتي أبرمت قبل العمل بالقانون الجدید یسري علیها القانون القدی

اذ بمقتضاه یستمر القانون القدیم في " الأثر المستمر للقانون القدیم " على هذا الاستثناء 
العقد شریعة "حكم الأثار المترتبة على مراكز قانونیة تكونت وفقا للقانون القدیم، وتبریره أن 

  2"المتعاقدین

  

  :مبدأ عدم رجعیة القانون: ثانیا

                                                             
  .419، ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي،  1
  .91، ص 2006دار العلوم، : الجزائر المدخل للعلوم القانونیة،محمد الصغیر بعلي،  2
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یقصد بمبدأ عدم رجعیة القانون الجدید، عدم سریان أحكامه على الماضي سواء  :الأصل -أ
كان ذلك بالنسبة للوقائع التي تكون قد حدثت أو المراكز القانونیة التي تكونت في ظل أحكام 
القانون السابق، أو بالنسبة للأثار التي ترتبت على تلك الوقائع أو المراكز في ظل هذا 

یحتفظ القانون بسلطانه ولا یجوز القانون الجدید أن ینافسه في ذلك، وهو الأخیر، وذلك حین 
  .1ما یعبر عنه بعدم جواز رجعیة القانون الجدید على الماضي

المتعلق بإصدار نص تعدیل  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  46وتنص المادة   
دانة الا بمقتضى لا ا: " على أنه1996نوفمبر  28الدستور المصادق علیه في استفتاء 
  ".قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

فلو ألغیت قاعدة قانونیة وحلت محلها قاعدة جدیدة فان هذه الأخیرة تسري على كل ما یقع 
بحیث یقف سریان القاعدة القدیمة  من یوم نفاذها، ولا تسري على الوقائع التي سبقت نفاذها

  .2فتجعل حدا بینها وبین تطبیق القاعدة من حیث الزمان

  : ویقوم هذا المبدأ على أسس عقلانیة وهي  

فمن غیر العقلاني واللاعدالة أن یعاقب الناس على أعمال أباحها القانون القدیم : العدل-1
  .في ظل القانون القدیموأجازها، ویتم محاسبتهم على ما قاموا به من أعمال 

فالمصلحة العامة تقضي بأن یسري القانون الجدید على علاقات : استمرار المعاملات-2
قانونیة نشأت ورتبت كافة أثارها في ظل القانون القدیم، فلو تم ذلك وتدخل القانون الجدید 

ة في هذه المعاملات والعلاقات، وعدل في أثارها لاضطربت المعاملات واهتزت الثق
  .بالقانون

                                                             
  .427، ص نفس المرجع السابقأحمد سي علي،  1
، ص ، د س ندیوان المطبوعات الجامعیة:  الجزائر، شرح النظریة العامة للقانون الجزائريخلیل أحمد حسن قدادة،  2

146.  



 
83 

الذي یقضي بأن نشر القانون الجدید في الجریدة الرسمیة یتطلب ألا : المنطق السلیم-3
  .1یكون له أثر على ما سبق، نفاذه من علاقات قانونیة تم ترتیبها وفق أحكام القانون القدیم

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القوانین -ب

ت بأثر رجعي لأن  ذلك التطبیق یكون لصالح المخاطبین یطبق القانون في بعض الحالا  
المشرع، وعلیه لا یطبق المبدأ بصفة مطلقة وانما  بإرادةبه أو لأنه لا یمس بحقوق الأفراد أو 

  :ترد علیه استثناءات وهي

یعتبر مبدأ عدم الرجعیة في القانون الجنائي أحد : القانون الجنائي الأصلح للمتهم -1
، لكن الحكمة من هذه )1996من دستور  46المادة ( اسیة للحریات العامة الضمانات الأس

  .2القاعدة لا تتوفر اذا كان القانون الجدید ینص على الغاء التجریم أو تحقیق العقوبة

لا یسري قانون " وهو ما قرره المشرع الجزائري في المادة الثانیة من قانون العقوبات   
  ".العقوبات على الماضي الا ما كان منه أقل شدة

فقد یكون القانون الجدید لصالح المتهم من حیث شدة العقوبة أي أقل أو من حیث الجریمة، 
  :3متهم في الحالتین التالیتینوبذلك تتحقق الرجعیة في القانون الجنائي لصالح ال

اذا كان قد صدر حكم نهائي بات على المتهم، وكان القانون الجدید یبیح الفعل الذي كان  -أ
مجرما في القانون القدیم فانه یطبق بأثر رجعي، ویخلى سبیل المتهم المدان حتى أثناء 

  .تأدیته للعقوبة

لجدید قد خفف العقوبة في هذه الحالة اذا كان لم یصدر بعد حكم نهائي وكان القانون ا -ب
  .یطبق القانون الجدید بأثر فوري، ما لم یكن القانون القدیم من القوانین المحددة المدة

                                                             
  .149، ص نفس المرجع السابقخلیل أحمد حسن قدادة،  1
مطبعة الفنون ): الجلفة(، الجزائر2، طنظریة القانون: المدخل للعلوم القانونیةرضا،  يعبد المنعم بن أحمد، شلال 2

  .116، ص 2008البیانیة، 
  .116، ص نفس المرجع3
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  : وجود نص صریح یقضي بتطبیق الرجعیة -2

الخاص یقید العام، فانه یجوز للمشرع أن ینص صراحة على الصفة الرجعیة "عملا بالمبدأ 
  .یق نص خاص، وذلك تحقیا للمصلحة العامةللقانون الجدید عن طر 

ونظرا لطبیعة الأثار التي قد یحدثها رجعیة القوانین من لا استقرار في المعاملات وحقوق 
الأفراد وحریاتهم، فان تقریر الرجعیة للقانون یقتصر على السلطة التشریعیة التي یتعین علیها 

  .1الجدیدالذي ینسحب الیه تطبیق القانون  الاشارة صراحة الى رجعیة القانون وتحدید التاریخ

  :اذا كانالقانون الجدید تفسیریا-3

قد یصدر قانونا مشوبا بعیب الغموض والابهام، أو النقص أو التعرض في صیاغته ما  
یؤدي الى تضارب أحكام المحاكم في تفسیر نصوصه عند تطبیقها، ما یؤدي الى الخلاف 
بین المحاكم بشأن المعنى المستخلص من النص أو یكون المعنى الذي انتهت الیه الجهات 

ارادة المشرع، فیتدخل هذا الأخیر بنص جدید لیفسر النص  القضائیة مخالفا لما قصدته
الغامض ویضع حدا لهذه الخلافات، حیث یكون النص الجدید مقتصرا على توضیح النص 

  .2القدیم تحدیدا وضبطا لفهمه بدقة وجلاء، فهو بمثابة النص الواحد

   :داب العامةعلى أساس قواعد النظام العام والآتكریس رجعیة القانون  -4

داب العامة قواعد آمرة تسهر على حمایة المصلحة العامة تعتبر قواعد النظام العام والآ  
كما یراها المشرع وقت اصدارها وفي هذا الشأن اذا صدر قانون قدیم یبیح كلیا بیع 
المخدرات من طرف كافة الناس ثم صدر بعده قانون جدید یحضر بیعها فان القانون الجدید 

على أساس قواعد النظام العام غیر أن الصعوبة في تكریس الرجعیة یسري بأثر رجعي 

                                                             
  ).331-330(، ص ص نفس المرجع السابقعلي فیلالي،  1
  ).332-331(، ص ص نفس المرجع السابقعلي فیلالي،  2
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من  93داب العامة تثار عادة بشأن الالتزامات التعاقدیة وفي هذا الاطار قضت المادة والآ
  ".داب العامةأو الآبالبطلان المطلق للعقد اذا كان محله مخالفا للنظام العام "القانون المدني 

تطبیق القانون الجدید بأثر رجعي على العقد اذا كان محل هذا العقد وهو ما یعني امكانیة 
مخالفا للنظام الجدید والآداب العامة التي قررها حتى وان كان محله مشروعا في القانون 

  1القدیم

                                                             
  .491، ص نفس المرجع السابقعجة الجیلالي،  1
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